
 المدنيـة والتجارية قانون المرافعات
 طبقاُ لأحدث التعديلات

 
 

  1986 لسنة 13قانون رقم 

 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
 

 الأمة باسم 
 :نون الآتي نصه، وقد أصدرناهقرر مجلس الأمة القا 

 -1مادة 

م                انون رق ة الصادر بالق ة والتجاري ات المدني دا   1949 لسنة    77 يلغي قانون المرافع  ع

اني عشر             اب الث اني من الب الباب السابع من الكتاب الأول الخاص بإجراءات الإثبات والفصل الث

واد من  اب الأول الخاص بالمعارضة والم ى 868من الكت ع الخاص  م1032 إل اب الراب ن الكت

اب         ي الب ا يلغ ية، آم وال الشخص ائل الأح ة بمس الإجراءات المتعلق الات   الأولب انون ح ن ق  م

ـانون                     اة بنصوص الق نقض، ويستعاض عن النصوص الملغ ة ال ام المحكم وإجراءات الطعن أم

 .المرافق، آما يلغي آل نص أخر يخالف أحكامه

 -2مادة 

دون رس   ل ب اآم أن تحي ى المح اوى      عل ن دع ديها م د ل ا يوج ها م اء نفس ن تلق وم وم

. أصبحت من اختصاص محاآم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها       

د                  وفي حالة غياب أحد الخصوم يعلن قلم الكتاب أمر الإحالة إليه مع تكليفه الحضور في المواعي

 .العادية أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى

ا   وم فيه دعوى المحك ى ال ابقة عل رة الس ام الفق رى أحك دعاوى أوولا تس  ال

 . المؤجلة للنطق بالحكم بل تبقى خاضعة لأحكام النصوص القديمة

 -3مادة 

ا           انون متى صدرت فيه ام الق ا لأحك  إجراءات التنفيذ على العقار يستمر السير فيها طبق

 .حكم يرسو المزاد في ظله

  -4مادة 

 .لقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشرهينشر هذا ا

 . وينفذ آقانون من قوانينهايبصم هذا القانون بخاتم الدولة، 

 .1388صدر برئاسة الجمهورية في صفر سنة 



 جمال عبد الناصر ) 1986 مايو سنة 7                     ( 
 
 
 
 

 المرافعات المدنية والتجارية قانون
 حكام عامة أ

 
  -1مادة 

م من                             م يكن ت ا ل دعاوى أو م ه من ال م يكن فصل في تسرى قوانين المرافعات على ما ل

 :الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك

ة في                . 1 اب المرافع ال ب د إقف ا بع القوانين المعدلة للاختصاص متي آان تاريخ العمل به

 .الدعوى

 د متي آان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بهاالقوانين المعدلة للمواعي. 2

ا                     . 3 اريخ العمل به ل ت ام قب ا صدر من الأحك القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لم

 .متي آانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق

  -2مادة 

ا  آل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقي صح         يحا م

 . لم ينص علي غير ذلك

ذي      انون ال ل بالق اريخ العم ن ت قوط إلا م د الس ن مواعي تحدث م ا يس ري م ولا يج

 .استحدثها

 - 3مادة 

ع استناداً لأح          -)1(  انون أو أي     لا تقبل أي دعوى آما لا يقبل أي طلب أو دف ذا الق ام ه ك

 .يقرها القانونية ومباشرة وقائمة ، لا يكون لصاحبة فيها مصلحة شخصقانون أخر

دفع      اط ل ب الاحتي ن الطل ان الغرض م ة إذا آ ي المصلحة المحتل ك تكف ع ذل وم

 .ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه

اء نفسها  ة من تلق دم وتقضي المحكم دعوى، بع ا ال ون عليه ة تك ي أي حال ، ف

 .لفقرتين السابقتينالقبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في ا

                                                 
وسـريان  . 22/5/1996 مكـرر فـي      19 الجريدة الرسمية لعدد     – 1996 لسنه   81مستبدلة بالقانون   ) 1(

 . 3 من المادة 4 على كافة الدعاوى والطعون عدا الفقرة 1996 لسنه 81القانون 
 



م          ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحك

د أساء استعمال                 علي الداعي بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه إذا تبينت أن المدعي ق

 .حقه في التقاضي

  - مكرر3مادة 

ة             ة العام دعوى          لا يسري حكم المادة السابقة علي سلطة النياب ع ال انون في رف اً للق طبق

انون                   ا الق ز فيه ي الأحوال التي يجي والتدخل فيها والطعن علي أحكامها، آما لا يسري أيضاً عل

ة حم   ي رفع ر صاحب الحق ف ن غي تظلم م ن أو ال دعوى أو الطع ع ال ة لمصلحة شخصية رف اي

 .يقررها القانون

 – 4مادة 

ائل الأ ي مس ق ف انون الواجب التطبي ان الق اداً  إذا آ دد للخصم ميع وال الشخصية يح ح

لاتخاذ صفة آان له أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضي هذا الميعاد وذلك دون إخلال بحقه في                  

 .إبداء ما لديه من دفوع بعد انتهاء الأجل

 -5مادة 

ا                 إذا نص القانون علي ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعب

 .إعلان الخصم خلالهإلا إذا تم 

 -6مادة 

ي طلب الخ             اب أو         آل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء عل م الكت صم أو قل

ة  ر المحكم ديم أوراق     أم راءات وتق ه الإج م بتوجي وم أو وآلاؤه وم الخص رين  ، ويق ا للمحض ه

 .، آل هذا ما لم ينص القانون علي خلاف ذلكلإعلانها أو تنفيذها

 .ون إلا عن خطئهم في القيام بوظائفهمولا يسأل المحضر

 -7مادة 

د الساعة                      - )1(  ل الساعة السابعة صباحاً ولا بع ذه قب  لا يجوز إجراء أي إعلان وتنفي

ة  اء ولاالثامن ن قاضي    مس ابي م إذن آت الات الضرورة وب ي ح مية إلا ف ة الرس ام العطل ي أي  ف

 .الأمور الوقتية

 

 

 
                                                 

 مـايو   17فـي   ) أ  (  مكرر   19 الجريدة الرسمية العدد     – 1999 لسنه   18لقانون رقم   مستبدلتان با ) 2(،  ) 1(

 .1999لسنه 



  8مادة 

 للامتناع عن الإعلان آما لو تبين له اشتمال الورقة علي            إذا تراءي للمحضر وجه    -)2(

ذر      بيانات مخالفة للنظام العام أو الآداب أو أنه قد شابها غموض أو تجهيل أو                ا يتع ك مم ر ذل غي

د سماع طالب                  ، وجب عليه عرض   معه إعلانها  أمر بع ة لي  الأمر فورا علي قاضي الأمور الوقتي

للطالب أن يتظلم    و. نهما أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير       الإعلان بإعلان الورقة أو بعدم إعلا     

د سماع                             تظلم بع ا في ال ة المشورة لتفصل نهائي ة في غرف ة الابتدائي ي المحكم من هذا الأمر إل

 .المحضر والطالب

  -9مادة 

 :يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها علي البيانات التالية

 .الإعلانشهر والسنـة والساعة التي حصل فيها تاريخ اليوم وال. 1

 .اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه آذلك أن آان يعمل لغيره. 2

 .اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها. 3

ا                . 4 ه معلوم م يكن موطن  وقت   اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن ل

 .الإعلان فأخر موطن معلوم له

 .)1( اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه علي الأصل بالاستلام.5

 .توقيع المحضر علي آل من الأصل والصورة . 6

 -10مادة 

ه ويجوز تسليمه في                     تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلي الشخص نفسه أو في موطن

 . في الأحوال التي يبينها القانونالموطن المختار

ه ان يسلم                وإذا لم يجد المحض     ان علي ه آ ه في موطن ر الشخص المطلوب إعلان

ه من الأزواج                               ه من الساآنين مع ه أو أن ه يعمل في خدمت ه أو أن ه وآيل رر أن الورقة إلي من يق

 .والأقارب والأصهار

 -11مادة 

ع من        -)2(   إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا للمادة السابقة أو أمتن

رين فيها عن التوقيع علي الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب عليه             وجده من المذآو  

                                                 
 
 مكـرر   35 الجريدة الرسـمية العـدد       – 1976 لسنه   95 مستبدل بالقانون رقم     9من المادة    ) 5( البند  ) 1(

 .1976 أغسطس 28الصادر في 



ع موطن              ذي يق د ال دة أو شيخ البل ز أو العم أن يسلمها في اليوم ذاته إلي مأمور القسم أو المرآ

 . بعد توقيعه علي الأصل بالاستلامالمعلن إليه في دائرته حسب الأحوال وذلك

ه ن ساعة أو يوجه إلي المعلن إليه في موطن  وعلي المحضر خلال أربع وعشري     

ا مسجلا        ار آتاب ه                 الأصلي أو المخت ره في ة، يخب ه صورة أخري من الورق ا ب الصورة   أن، مرفق

 .سلمت إلي جهة الإدارة

ه في أصل الإعلان وصورتيه                       ه في حين ك آل ين ذل ي المحضر أن يب ويجب عل

 .لي من سلمت إليه قانونا الصورة إويعتبر الإعلان منتجا لأثاره من وقت تسليم

 -12مادة 

 إذا أوجب علي الخصم تعيين موطن مختار فلم يفعل أو آان بيانه ناقصا أو غير صحيح                

 .صح إعلانه بها في الموطن المختارجاز إعلانه في فلم الكتاب بجميع الأوراق التي ي

 

ه                    ه في ذلك صح إعلان ر خصمه ب ، وإذا ألغى الخصم موطنه أو المختار وللم يخب

 .وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلي جهة الإدارة طبقا للمادة السابقة

  -13مادة 

 فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان علي الوجه الأتي 

ن  . 1 افظين أو لم ديري المصالح المختصة والمح وزراء وم لم لل ة يس ق بالدول ا يتعل م

دعاوى وصحف  دا صحف ال ا ع امهم فيه وم مق ة يق ي هيئ لم الصورة إل ام فتس ون والأحك  الطع

 . أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها)1(قضايا الدولة

دا             . 2 ا ع ه فيم وم مقام ا أو لمن يق ا قانون ما يتعلق بالأشخاص العامة يسلم للنائب عنه

ة          ايا الدول ة قض ي هيئ ورة إل لم الص ام فتس ون والأحك حف الطع دعاوى وص حف ال و  أ)2(ص

 .فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها

امنين أو     . 3 د المتض رآة لأح ز إدارة الش ي مرآ لم ف ة يس رآات التجاري ق بالش ا يتعل م

لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشرآة مرآز تسلم لواحد من               

 .هؤلاء لشخصه أو في موطنه 

                                                                                                                                            
المادة سابق تعديلها بالقانون رقم     . 1976 لسنه   95 مستبدلة بالقانون رقم     11الفقرة الأولي من المادة     ) 2(

 .1/6/1992 مكرر في 22 الجريدة الرسمية العدد -1992 لسنه 23

 لسنه  10وفقا للقانون رقم    " إدارة قضايا الحكومة    " استبدلت بعبارة   " هيئة قضايا الدولة    " عبارة  ) 2(،  ) 1(

 . 5/6/1986 في 23 العدد – الجريدة الرسمية – 1986
 



رآات  . 4 ق بالش ا يتعل خاص    م ائر الأش ة وس ات الخاص ات والمؤسس ة والجمعي المدني

ه    الاعتبارية يسلم بمرآز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها أو لمن يقوم مقام

 .فإذا لم يكن لها مرآز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه

ة يسلم        ما يتعلق بالشرآات الأجنبية التي لها فرع أو آيل في ج          . 5 ة مصر العربي مهوري

 .          إلي هذا الفرع أو الوآيل

ي                    . 6 ة إل ة العام م يسلم بواسطة النياب ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمه

 .الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة

 .ما يتعلق بالمسجونين يسلم لمأمورالسجن. 7

 . بالعاملين فيها يسلم للربانما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو. 8

ي                  . 9 ة وعل ة العام ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج يسلم للنياب

ة           جية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية    النيابة إرسالها لوزارة الخار    ذه الحال ، ويجوز أيضا في ه

ة الدبلوماس            ر البعث ا         وبشروط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمق ع به ة التي يق ية للدول

 .موطن المراد إعلانه آي تتولى توصيلها إليها

ة    ليم الصورة للنياب ع وعشرين ساعة من تس ي المحضر خلال أرب ويجب عل

ا                        ة الطالب آتاب ي نفق ة وعل ين بالورق ه المب العامة المختصة أو يوجه إلي المعلن إليه في موطن

ي             موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخري،           ة سلمت إل ه أن الصورة المعلن ره ف ويخب

 .النيابة العامة

دأ                 ويعتبر الإعلان لأثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يب

اريخ تسليم الصورة في موطن                            اد إلا من ت ذا الميع دأ ه ه، فلا يب ن إلي منه ميعاد في الحق المعل

 أو  ال علم الوصول، أو امتناعه عن استلام الصورة       المعلن إليه في الخارج، أو توقيعه علي إيص       

 . التوقيع علي أصلها بالاستلام

ة         د وآيفي ال بالبري ات الإرس دير نفق د تق رار بقواع دل ق ر الع در وزي ويص

 .)1(أدائها

ي أخر موطن                     . 10 ة عل وم وجب أن تشتمل الورق ر معل ه غي ن إلي إذا آان موطن المعل

 .أو الخارج وتسلم صورتها للنيابةمعلوم له في جمهورية مصر العربية 

                                                 
 الجريـدة الرسـمية     – 1992 لسنه   23 مضافتان بالقانون رقم     9 البند   13الفقرتان الأخيرتان من المادة      )1(

 .1/6/1992 مكرر في 22العدد 



ي أصلها                          ة عل م يجد المحضر من يصح تسليم الورق ع الحالات إذا ل وفي جمي

ل        ي الأص ه ف ي حين ك ف ر ذل ت المحض ورة أثب تلام الص ن اس تلام أو ع ن بالاس تلام أو ع بالاس

 .)1(والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة

  14مادة 

ي طالب           تحكم المحكمة بغرامة لا تقل     -)2( ه عل ة جني  عن مائة جنيه ولا تجاوز أربعمائ

 .إليهالإعلان إذا تعمد ذآر موطن غير صحيح للمعلن إليه بقصد عدم وصول الإعلان 

 إذا عين القانون للحضور أو لحصول الإجراء ميعادا مقدراً بالأيام أو الشهور              -15مادة  

اد،    أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان أو حدوث الأمر الم    اً للميع انون مجري عتبر في نظر الق

د انقضاء                             ل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بع ا يجب انقضاؤه قب اد مم أما إذا آان الميع

 .اليوم الأخير من الميعاد

ه إذا آ             ر من وم الأخي ه          وينقضي الميعاد بانقضاء الي ا يجب أن يحصل في ان ظرف

درا بالساعات        الإجراء اد مق ا والساعة التي             ، وإذا آان الميع دأ منه ان حساب الساعة التي يب  آ

 .ينقضي بها علي الوجه المتقدم

نص     م ي ا ل التقويم الشمسي م بة ب ة بالشهر أو بالنس د المعين وتحسب المواعي

 .القانون علي غير ذلك

ه               -16مادة   د علي ه زي انون للحضور أو لمباشرة إجراء في  إذا آان الميعاد معينا في الق

ه                  يوم لكل مسافة     ال من ذي يجب الانتق ان ال ين المك ر ب و مت ذي     مقدارها خمسون آيل ان ال  والمك

اد ولا يجوز أن                         يجب الانتقال إليه   ه الميع زداد ل ر ي و مت ين آيل ي الثلاث  وما يزيد من الكسور عل

 .   يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام

 .ق الحدودة لمن يقع موطنه في مناطويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوماً بالنسب

اً               -17مادة   ه في الخارج ستون يوم أمر من      .  ميعاد المسافة لمن يكون موطن ويجوز ب

ن              ا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ويعل اد تبع ذا الميع قاضي الأمور الوقتية إنقاص ه

 .هذا الأمر مع الورقة

اء وجوده                      ة أثن ن لشخصه في الجمهوري ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعل

ة أو                 ب د العادي د المواعي أمر بم دعوى أن ت د نظر ال ما إنما لقاضي الأمور الوقتية أو للمحكمة عن

                                                 
 .1976 لسنه 95 مستبدلة بالقانون رقم 13الفقرة الأخيرة من المادة ) 1(

 – 1/6/1992 مكرر فـي     22دد   الجريدة الرسمية الع   – 1992 لسنه   23سبق تعديل المادة بالقانون رقم      ) 2(

 وذلك برفع مقدار    1999 مايو   17) أ  (  مكرر   19 الجريدة الرسمية العدد     1999 لسنه   18عدلت بالقانون رقم    

 .الغرامة بالمثل



ه في                        ن في موطن و أعل ان يستحقه ل باعتبارها ممتدة علي إلا يجاوز في الحالين الميعاد الذي آ

 . الخارج

 -18مادة 

 . إذا صادف أخر عطلة رسمية امتد إلي أول يوم عمل بعدها

  -19مادة 

واد          يتر ، 6تب البطلان علي عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في الم

7، 9، 10، 11، 13. 

 -20مادة 

م تتحقق                     ه أو إذا شابه عيب ل  يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة علي بطلان

 .بسببه الغاية من الإجراء

 . الإجراءولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من

 -21مادة 

 . لا يجوز أن يتمسك البطلان إلا من شرع البطلان لمصحته

ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه، وذك آله فيما عدا الحالات التي               

 . يتعلق فيها البطلان بالنظام العام

 -22مادة 

ك ف       منا وذل راحة أو ض لحته ص رع لمص ن ش ه م زل عن بطلان إذا ن زول ال دا   ي ا ع يم

 .الحالات التي يتعلق البطلان فيها بالنظام العام

  -23مادة 

اد                          ك في الميع تم ذل ي أن ي البطلان عل د التمسك ب و بع يجوز تصحيح الإجراء الباطل ول

ا  رر قانون راءالمق اذ الإج ة  لاتخ ددت المحكم انون ح ي الق رر ف اد مق راء ميع ن للإج م يك إذا ل ، ف

 . بالإجراء إلا من تاريخ تصحيحهميعادا مناسبا لتصحيحه ولا يعتد

 -24مادة 

اره   ون صحيحا باعتب ه يك راء أخر فإن ه عناصر إج وفرت في اطلا وت راء ب ان الإج إذا آ

 .الإجراء الذي توفرت عناصره

ذى يبطل              ذا الشق وحده هو ال إن ه ه ف اطلا في شق من ولا يترتب  . وإذا آان الإجراء ب

ابق راءات الس راء بطلان الإج ي بطلان الإج ة عل ن مبني م تك ة إذا ل راءات اللاحق ه أو الإج ة علي

 .عليه

 



 -25مادة 

رر    ب يح ات آات راءات الإثب ع إج ي جمي ي الجلسات وف ع القاضي ف  يجب أن يحصر م

 .المحضر ويوقعه مع القاضي وإلا آان العمل باطلا

 -26مادة 

دخل   ، ولا للكتبة ولا لغيرهم من أعوان القضاء أن يباشر واعملا             لا يجوز للمحضرين    ي

ة      هارهم للدرج اربهم أو أص أزواجهم أو أق م أو ب ة به دعاوى الخاص ي ال ائفهم ف دود وظ ي ح ف

 .الرابعة وإلا آان هذا العمل باطلا

  -27مادة 

دب                    ه أو من ين وم مقام قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية هو رئيسا أو من يق

 .الذلك من قضائها في محكمة المواد الجزئية هو قاضيه
 

 التداعي أمام المحاآم: الكتاب الأول
 

 الاختصاص: الباب الأول
 

 الاختصاص الدولي للمحاآم:الفصل الأول
 

  -28مادة 

ه      ن ل م يك و ل ي المصري ول ع عل ي ترف دعاوى الت ر ال ة بنظ اآم الجمهوري تختص مح

ار و                    ة بعق ة المتعلق دعاوى العاري دا ال ا ع ك فيم ع في   موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذل اق

 .الخارج 

 -29مادة 

ه موطن أو                       ذي ل ي الأجنبي ال ع عل دعاوى التي ترف  تختص محاآم الجمهورية بنظر ال

 .محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج

  -30مادة 

ه                    ذي ل ي الأجنبي ال ع عل دعاوى التي ترف ة بنظر ال  موطن أو    تختص محاآم الجمهوري

 :محل إقامة في الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية

 .إذا آان له في الجمهورية موطن مختار. 1

ذ أو                        . 2 أ أو نف التزام نش ة آانت ب ال موجود في الجمهوري ة بم دعوى متعلق إذا آانت ال

 . متعلقة بإفلاس أشهر فيهاآان واجبا تنفيذه فيها آانت



 . زواج وآان العقد يراد إبرامه موثق مصريإذا آانت الدعوى معارضة في عقد. 3

التطبيق أو بالانفصال وآانت مرفوعة . 4 زواج أو ب ب ال ة بطل دعوى متعلق إذا آانت ال

ت     ة، أو آان ي الجمهوري وطن ف ا م ان له ى آ الزواج مت ة ب ية الجمهوري دت جنس ة فق ن زوج م

ه و       د هجر زوجت زوج ق ه في    الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن فيها متى آان ال ل موطن جع

 .الخارج بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال أو آان قد ابعد عن الجمهورية

ة              . 5 إذا آانت الدعوى متعلقة بطلب للأم أو للزوجة متى آان لهما موطن في الجمهوري

 .أو للصغير المقيم فيها

ة أو يسلب الولا . 6 ي الجمهوري يم ف دعوى بشأن نسب صغير ويق ت ال ي إذا آان ة عل ي

 .الحد منها أو وقفها أو استردادهانفسه أو 

ا       . 7 ان المدعى وطني إذا آانت الدعوى متعلقة لمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وآ

أو آان أجنبيا له موطن في الجمهورية، وذلك لم يكن للمدعي عليه موطن معروف في الخارج                    

     .  أو إذا آان القانون الوطني وأدب التطبيق في الدعوى

ان للقاصر أو                     . 8 ال متي آ ي الم ة عل إذا آانت الدعوى متعلقة مسألة من مسائل الولاي

ة أو إذ               ة في الجمهوري ا أخر   المطلوب الحجز عليه أو مساعدته قضائياً موطن أو محل إقام ا به

 . موطن محل إقامة للغائب

 .  إذا آان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في الجمهورية. 9

 -31ة ماد

 تختص محاآم الجمهورية بمسائل الإرث وبالدعاوى المتعلقة بالترآة متى آانت الترآة           

ا أو بعضها في                           ة آله وال الترآ ان المورث مصرياً أو آانت أم ة، أو آ قد افتتحت في الجمهوري

 .الجمهورية

 -32مادة 

ا   تختص محاآم الجمهورية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها ط               بق

 .للمواد السابقة إذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمناً

 -33مادة 

اآم مختصة                  ذه المح إذا رفعت لمحاآم الجمهورية دعوى داخلة في اختصاصها تكون ه

ا تختص بالفصل في                     دعوى الأصلية آم ي ال بالفصل في المسائل الأولية والطلبات العارضة عل

 .ير العدالة أن ينظر معهاآل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن س

 

 



رجوع

  -34مادة 

ي        ذ ف ي تنف ة الت ة والتحفظي الإجراءات الوقتي الأمر ب ة ب اآم الجمهوري تص مح تخ

 .جمهورية ولو آانت غير مختصة بالدعوى الأصلية

  -35مادة 

واد        اً للم دعوى طبق ر ال ة بنظ اآم الجمهوري ن مح م تك ه ول دعى علي ر الم م يحض إذا ل

 . بعد اختصاصها من تلقاء نفسهاسابقة تحكم المحكمة

 تقدير الدعاوى: الفصل الثاني
 

  -36مادة 

ا يكون مستحقا                          دير م دخل في التق دعوى وي ع ال وم رف ا ي دعوى باعتباره ة ال تقدر قيم

ا يستجد من                ذا طلب م مئذ من الفوائد والتعويضات وغيرها من الملحقات المقدرة القيمة، وآ

 . الحكم فيهاجرة بعد رفع الدعوى إلي يوم

 .وفي جميع الأحوال يعتد بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت أزالته

 .ويكون التقدير علي أساس أخر طلبات الخصوم

 -37مادة 

 : يراعي في تقدير قيمة الدعوى ما يأتي

ة       . 1 ذه القيم دير ه ون تق ار يك ة العق ي قيم ا إل دير قيمته ي تق ع ف ي يرج دعاوى الت ال

ان                    عتبار خمسمائة مث   إن آ اً ف ار مني ان العق ه إذا آ ل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة علي

 .)1(ن الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية

 .ط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمتهفإذا آان العقار غير مربو

ارات والمنازعات الموضوعية          . 2 ي      الدعاوى المتعلقة بملكية العق ذ عل ة بالتنفي المتعلق

 .   عقار تقدر قيمتها بقيمة العقار

ه                    رر علي ار المق ة العق ع قيم ار رب أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتب

 .  حق
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ت    . 3 ار آان ة العق ار نصف قيم درت باعتب ة ق اع أو بالرقب ة بحق انتف ت متعلق إذا آان ف

وب                الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر أو ب       ة السنوية المطل درت بالقيم ة ق ة معين ي قيم ا إل زيادته

 .تقديرها أو بقيمة الزيادة في سنة مضروباً آل منهما في عشرين

 .دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة. 4

ي أساس   . 5 ه عل ند ترتيب ي س د المنازعة ف در عن إيراد فتق دعوى خاصة ب ت ال إذا آان

 .الحياة ن سنة إذا آان مؤبداً وعلي أساس مرتب عشر سنين إن آان لمديمرتب عشري

 .الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها علي حسب أسعارها في أسواقها العامة. 6

ه أو فسخه               . 7 د أو إبطال د        إذا آانت الدعوى بطلب صحة عق ة المتعاق ا بقيم در قيمته تق

 .   ى بأآبر البدلين قيمة، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوعليه

ار مجموع                    . 8 دير باعتب ان التق ه آ د مستمر أو بإبطال إذا آانت الدعوى بطلب صحة عق

 .لمقابل النقدي عن مدة العقد آلهاا

دة        ن الم دي ع ل النق ار المقاب دير باعتب ان التق د آ خ العق ب فس ت بطل وإذا آان

 .ر المدة الباقيةالواردة في القد قد نفذ في جزء منه آان التقدير باعتبا

دي     ل النق ار المقاب دير باعتب ان التق د آ داد العق ة بامت دعوى متعلق ت ال وإذا آان

 . للمدة التي قام النزاع علي امتداد العقد إليها

ه    . 9 ول أو بطلان دين بشأن صحة حجز منق دائن الحاجز والم ين ال دعوى ب إذا آانت ال

 .تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله

 بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو                وإذا آانت  

 .حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون

الحقوق             ـة ب وال المحجوزة أو المحمل فإذا آانت مقامة من الغير باستحقاقه للأم

 .التقدير باعتبار قيمة هذه الأموالالمذآورة آان 

ة الحق المثبت              دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التز    . 10 ا بقيم در قيمته ر الأصلية تق وي

 .في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها

 -38مادة 

انوني واحد         ار     إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب ق دير باعتب ان التق آ

ار ق                قيمتها جمله  دير باعتب ان التق ة آ ة مختلف ا    ، فإن آانت ناشئة عن أسباب قانوني ل منه ة آ يم

 .علي حدة

ا    أما إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الأصلي فت                در قيمته ق

 .بقيمة هذا الطلب وحده



  -39مادة 

انوني                      ر بمقتضى سبب ق ي واحد أو أآث إذا آانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أآثر عل

 . آل منهم فيهواحد آان التقدير باعتبار قيمة المدعي به دون التفات إلي نصيب

  -40مادة 

ه              ان الحق آل ذا الجزء إلا إذا آ ة ه دعوى بقيم درت ال إذا آان المطلوب جزءا من حق ق

 .متنازعا فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقياً منه فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأآمله

 - 41مادة 

ا     إذا آانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتق          -)1( دمة اعتبرت قيمته

 .زائدة علي عشرة آلاف جنيه

 الاختصاص النوعي: الفصل الثالث
 

 - 42مادة 

 تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي             -)1(

دعوى لا تجاوز ألفي                    ة ال لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه ويكون حكمها انتهائيا إذا آانت قيم

 .   يهجن

وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح     

 .قي وغير ذلك مما ينص علي القانونوالوا

ادة  ة    ) 2 (43م ن قيم ا تك دائيا مهم الحكم ابت ذلك ب ة آ واد الجزئي ة الم ـ تختص محكم

 -:الدعوى وانتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها ألفي جنيه فيما يلي

 . الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف.1

اني والأراضي والمنشآت                  . 2 ا يتعلق بالمب دير المسافات فيم دعاوى تعيين الحدود وتق

 .الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع

 .دعاوى قسمة المال الشائع. 3

 .)1(مرتبات وتحديدهاالدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالجور وال. 4
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 -44مادة 

الحق وإلا سقط   ة ب ين المطالب ا وب ازة بينه ي دعوى الحي دعي ف ع الم  لا يجوز أن يجم

 .ادعاؤه بالحيازة

ي الحق         ولا يجوز أن يدفع المدعي عليه         ازة بالاستناد إل ل    دعوى الحي ، ولا تقب

ذى يصدر في                م ال ذ الحك ل     دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفي ي بالفع ا إلا إذا تخل ه

 .عن الحيازة لخصمه

 .وآذلك لا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة علي أساس ثبوت الحق أو نفيه

 - مكرر44مادة 

ة        -)1(  ة العام ا        - يجب علي النياب ازة       منازع  - متي عرضت عليه ة من منازعات الحي

ا مسببا واجب التن       مدنية آانت  رارا وقتي ا ق وال      ، أو جنائية أن تصدر فيه د سماع أق ورا بع ذ ف في

ة بدرجة                      ه من عضو نياب رار المشار إلي أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر الق

 .رئيس نيابة علي الأقل

 .وعلي النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره

ل                  رار لك ذا الق تظلم من ه ام      وفي جميع الأحوال يكون ال القاضي المختص    ذي شأن أم

وم                      بالأمور المستعجلة  ا من ي اد خمسة عشرة يوم ادة في ميع الإجراءات المعت ع ب ، بدعوى ترف

ه                   ه، ول ه أو بإلغائ رار، أو بتعديل د الق إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأيي

 .أن يفصل في التظلمبناء علي طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلي 

  -45مادة 

دم      ع ع ة وم يحكم بصفة مؤقت اتها ل ن قض ة قاضي م ة الابتدائي ر المحكم ي مق دب ف ين

 .       المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت

ذا             ون ه ة فيك ة الابتدائي ر المحكم ا مق ي به ة الت رة المدين ارج دائ ي خ ا ف أم

 . المواد الجزئيةالاختصاص لمحكمة

ذه المسائل إذا                    ة الموضوع أيضا به ع من اختصاص محكم ذا لا يمن على أن ه

 .رفعت لها بطريق التبعية

                                                                                                                                            
 مكـرر فـي     22 الجريدة الرسمية العـدد      – 1992 لسنه   23 مضاف بالقانون رقم     43 من المادة    4بند  ) 1(
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  -46مادة 

ان           الحكم في الطلب العارض أو الطلب الأصلي إذا آ لا تختص محكمة المواد الجزئية ب

 .بحسب قيمته أو نوعه لا يدخل في اختصاصها

م     وإذا عرض عليها طلب من ه      ذا القبيل جاز لها أن تحكم في الطلب الأصلي وحده إذا ل

دعوى                       ة ال اء نفسها بإحال م من تلق يترتب علي ذلك ضرر بسير العدالة وإلا وجب عليها أن تحك

م      ون حك ة المختصة ويك ة الابتدائي ي المحكم ا إل رتبط بحالته ارض أو الم ب الع لية والطل الأص

 .الإحالة غير قابل للطعن

 - 47مادة 

ة التي ليست من                   -)1( ة والتجاري دعاوى المدني ع ال  تختص المحكمة الابتدائية في جمي

اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا إذا آانت قيمة الدعوى لا تجاوز عشرة    

 .آلاف جنيه

ادرة        ام الص ن الأحك ا ع ع إليه ذي يرف تئناف ال ايا الاس ي قض الحكم ف ذلك ب تص آ وتخ

 .ة المواد الجزئية أو من قاضي الأمور المستعجلةابتدائيا من محكم

ذلك                    ات العارضة وآ ة أو المستعجلة وسائر الطلب ات الوقتي آما تختص بالحكم في الطلب

 .في الطلبات   المرتبطة بالطلب الأصلي مهما تكن قيمتها أو نوعها 

 -48مادة 

ع إليه                  ذي يرف الحكم في قضايا الاستئناف ال ام      تختص محكمة الاستئناف ب ا عن الأحك

 .الصادرة ابتدائيا من المحاآم الابتدائية

 الاختصاص المحلى:الفصل الرابع
 

  -49مادة 

نص       م ي ا ل ه م دعي علي وطن الم ا م ي دائرته ع ف ي يق ة الت ون الاختصاص للمحكم يك

 .القانون علي خلاف ذلك

ة           ة يكون الاختصاص للمحكم ه موطن في الجمهوري دعي علي م يكن للم إن ل ف

 . في دائرتها محل إقامتهالتي يقع

 .وإذا تعدد المدعي عليهم آان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم 

                                                 
 – 1/6/1992 الجريدة الرسمية العدد مكرر فـي     – 1992 لسنه   23سبق تعديل هذه المادة بالقانون رقم        )1(

 1999 سنه    مايو 17في  ) أ  (  مكرر   19 الجريدة الرسمية العدد     1999 لسنه   18عدلت بموجب القانون رقم     

 ).  خمسة آلاف جنيه ( بعبارة ) عشرة آلاف جنيه ( استبدال عبارة 



  -50مادة 

ع في               في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يق

 .دائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا آان واقعا في دوائر محاآم متعددة

ي    و  ع ف ي يق ة الت ون الاختصاص للمحكم ة يك ية العقاري دعاوى الشخص ي ال ف

 .رتها العقار أو موطن المدعي عليهدائ

 -51مادة 

ات                    ة أو الهيئ ومي أو وحدات الإدارة المحلي ي الحك ع عل  في الدعاوى الجزئية التي ترف

ر                    ا مق ع في دائرته ة التي يق  المحافظة،   العامة أو المؤسسات العامة يكون الاختصاص للمحكم

 .مراعاة القواعد المتقدمة

 -52مادة 

رآات    ة بالش دعاوى المتعلق ي ال فية أو    أو ف ي دور التص ي ف ة أو الت ات القائم  الجمعي

المؤسسات الخاصة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها مرآز إدارتها سواء أآانت               

 الجمعية أو المؤسسة علي أحد      أوالدعوى علي الشرآة أو الجمعية أو المؤسسة أو من الشرآة           

 .الشرآاء أو الأعضاء أو من شريك أو عضو علي أخر

ويجوز رفع الدعوى إلي المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشرآة أو الجمعية              

 .أو المؤسسة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع

 -53مادة 

ة         الدعاوى المتعلقة بالترآات التي ترفع قبل قسمة الترآة         من الدائن أو من بعض الورث

 .علي بعض تكون من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها أخر موطن للمتوفى

 -54مادة 

 . في مسائل الإفلاس يكون الاختصاص للمحكمة التي قضت به

 -55مادة 

م        ي ت ة الت ه أو للمحكم دعى علي ة الم ون الاختصاص لمحكم ة يك واد التجاري ي الم  ف

 . ق في دائرتها أو بعضه في دائرتها أو للمحكمة التي يجب تنفيذ الاتفاالاتفاق ونفذ آله

 -56مادة 

ال       ور العم اآن وأج رة المس اولات وأج دات والمق ة بالتوري ات المتعلق ي المنازع  ف

اق                  م الاتف ة التي ت والصناع والإجراء يكون الاختصاص لمحكمة موطن المدعي عليه أو للمحكم

 .فيها موطن المدعيأو نفذ في دائرتها متى آان 

 



 -57مادة 

ا موطن                في الدعاوى المتعلقة بالنفقات يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرته

 .المدعي عليه أو موطن المدعى

 -58مادة 

ع في                      ة التي يق أمين يكون الاختصاص للمحكم ة الت  في المنازعات المتعلقة بطلب قيم

 .ؤمن عليهدائرتها موطن المستفيد أو مكان المال الم

 -59مادة 

ي   ع ف ي يق ة الت ون الاختصاص للمحكم ي يك راء وقت ب إج دعاوى المتضمنة طل ي ال  ف

 .دائرتها موطن المدعي عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها 

وفي المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص          

 .تها التنفيذللمحكمة التي يجري في دائر

 -60مادة 

ات العارضة                دعوى الأصلية بالفصل في الطلب ه    .  تختص المحكمة التي تنظر ال ي أن عل

ة إذا أثبت      أنيجوز للمدعي عليه في طلب الضمان       دم اختصاص المحكم دعوى  أن يتمسك بع  ال

 .بقصد جلبه أمام محكمة غير محكمتهالأصلية لم تقم إلا 

 -61مادة 

دعي ع   ن للم م يك ين        إذا ل ر تعي م يتيس ة ول ي الجمهوري ة ف ل إقام وطن ولا مح ه م لي

ي        ع ف ي يق ة الت ون الاختصاص للمحكم ة يك ام المتقدم ب الأحك ي موج ة عل ة المختص المحكم

ان الاختصاص                 ة آ ه موطن ولا محل إقام م يكن ل إن ل ه ف دائرتها موطن المدعي أو محل إقامت

 .لمحكمة القاهرة 

  -62مادة 

ي اختصاص م ق عل ة  إذا اتف ة أو للمحكم ذه المحكم ون الاختصاص له ه يك ة معين حكم

 .التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه

ي                          ة عل ل الاختصاص لمحكم ي تخوي انون عل ا الق ه في الحالات التي ينص فيه علي أن

 .لا يجوز الاتفاق مقدما علي ما يخالف هذا الاختصاص) 49(خلاف المادة 

 
 
 



 دهارفع الدعوى وقي: الباب الثاني
 

  -63مادة 

ا                ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم آتاب المحكمة م

 .لم ينص القانون علي غير ذلك

  :ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى علي البيانات الآتية

ه أو                       . 1 ه ومهنت ه ولقب ه واسم من يمثل ه وموطن ه أو وظيفت ه ومهنت اسم المدعي ولقب

 .موطنهوظيفته وصفته و

ا  . 2 ه معلوم ن موطن م يك إن ل ه ف ه وموطن ه أو وظيفت ه ومهنت ه ولقب دعي علي اسم الم

 .فأخر موطن آان له

 .تاريخ تقديم الصحيفة. 3

 .المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى. 4

ه موطن                        . 5 م يكن ل ة غن ل ر المحكم ا مق بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي به

 .فيها

 .لبات المدعي وأسانيدهاوقائع الدعوى وط. 6

 -64مادة 

اعة          وم والس ي الي داء ف ع ابت ي ترف ة الت دعارة الجزئي ي ال وم ف ور الخص ون حض  يك

المحددين بصحيفة افتتاح الدعوى أمام مجلس صلح يتولي التوفيق بين الخصوم وذلك فيما عدا              

ذ وا       دعاوى المستعجلة ومنازعات التنفي ات الخاصة   الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح وال لطلب

 .بأوامر الأداء

 ويشكل مجلس الصلح المشار عليه برياسة أحد وآلاء النائب العام ، ويعقد جلساته في              

ين                  مقر محكمة المواد الجزئية المختصة بنظر النزاع ، وعليه أن ينتهي من مهمته في مدى ثلاث

ه                   ذلك محضرا تكون ل ذا الأجل ، أعد ب م الصلح في ه ة    يوما أخري ، فإذا ت وة السندات واجب ق

ا في جلسة                        ة لنظره ي المحكم دعوى إل ذآورة أحال ال التنفيذ ، وإذا لم يتم الصلح في الأجل الم

 .يحددها 

يس          ن رئ رار م ه ق ع أمام ي تتب راءات الت ان الإج س وبي ذا المجل يم ه در بتنظ   ويص

 .ح بدائرتهاالجمهورية ويحدد وزير العدل بقرار منه المحاآم الجزئية التي تشكل مجالس الصل

ة شكل مجلس صلح           ي محكم ي عل  وإذا عرضت الدعاوى المشار إليها في الفقرة الأول

 .بدائرتها قبل عرضها علي هذا المجلس وجب علي المحكمة أحالتها إليه



 - 65مادة 

 :لدعوى إذا آانت مصحوبة بما يلي يقيد قلم آتاب المحكمة صحيفة ا-)1(

 . قانونا أو إعفاء المدعي منهاما يدل علي سداد الرسوم المقررة. 1

 .ليهم فضلا عن صورتين لقلم الكتابصورة من الصحيفة بقدر عدد المعدي ع. 2

، وما يرآن أو صورة منها تحت مسئولية المدعي   أصول المستندات المؤبدة للدعوى     . 3

 .إليه من أدلة لإثبات دعواه

ي . 4 دعوى عل تمال صحيفة ال رار باش دعوى أو إق ارحة لل ذآرة ش ا، م ل له  شرح آام

 .وصور من المذآرة أو الإقرار بقدر عدد المدعي عليهم

ع الأحوال               د في جمي اب        . وعلي قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القي م الكت ان رأي قل وإذا آ

دعوى   حيفة ال د ص دم قي ي   -ع الفقرة الأول ة ب تندات والأوراق المبين تيفاء المس دم اس ام - لع  ق

دعوى،          لوقتية ليفصل فيه فورا   ي الأمور ا  بعرض الأمر علي قاض    د ال اب بقي ، إما بتكليف قلم الكت

اب                  م الكت ه ورأي قل دت    . أو بتكليف طالب قيدها باستيفاء ما نقص، وذلك بعد سماع أقوال إذا قي ف

 . اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد-صحيفة الدعوى تنفيذا لأمر القاضي 

م الوصول،            ويرسل قلم الكتاب إلي المدعي عليه خلال ث        ه بعل ا موصى علي لاثة أيام آتاب

رار      مرفقا به صورة من صحيفة       ذآرة أو الإق دعوى واسم      الدعوى ومن الم د ال ه بقي ، يخطره في

ديم مستنداته            دعوى وتق المعي وطلباته والجلسة المحددة لنظرها، ويعدوه للإطلاع علي ملف ال

 .ومذآرة بدفاعه

دا         دعاوى ع اد الحضور           وعلي المدعي عليه، في جميع ال  المستعجلة والتي انقص ميع

فيها، أن يودع قلم الكتاب مذآرة بدفاعه يرفق بها مستنداته، أو صورا منها تحت مسئوليته قبل                

 .الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام علي الأقل

هرت      ة إلا إذا أش ة العقاري وق العيني ق الحق ي ح د عل حة التعاق وى ص ل دع ولا تقب

 .صحيفتها

  -66 مادة

ة                  ة الاستئناف وثماني ة ومحكم ة الابتدائي ام المحكم ميعاد الحضور خمسة عشر يوما أم

ام                  ة أي أيام أمام محاآم المواد الجزئية، ويجوز في حالة الضرورة نقض هذين الميعادين إلي ثلاث

 .وإلي أربع وعشرين ساعة علي التوالي

                                                 
 . 1999 مايو سنة 17في ) أ (  مكرر 19 الجريدة الرسمية العدد – 1999 لسنه 18مستبدلة بالقانون رقم  )1(



اعة     رون س ع وعش تعجلة أرب دعاوى المس ي ال ور ف اد الحض ة  وميع ي حال وز ف ، ويج

الضرورة نقض هذا الميعاد وجعله من ساعة إلي ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه             

 .إلا إذا آانت الدعوى من الدعاوى البحرية

ن و  ة وتعل إذن من قاضي الأمور الوقتي ة ب د في الأحوال المتقدم ون نقص المواعي يك

 .صورته للخصم مع صحيفة الدعوى

 -67مادة 

د أن يثبت                     يقيد قلم  ذلك بع  الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص ب

 .في حضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها

م                   ي قل وعلي قلم الكتاب في اليوم التالي علي الأآثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إل

 .       المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه

ذ، أن يسلم للمدعي            متى  -ومـع ذلك يجوز في غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفي

ا ورد الأصل                     -طلب ذلك    م المحضرين لإعلانه ي قل ديمها إل ولى تق  أصل الصحيفة وصورها ليت

 .)1(إلي المدعي ليقوم بإعادته إلي قلم الكتاب

 -68مادة 

 الدعوى خلال ثلاثين يوما علي الأآثر من         علي قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة      

ذ يجب              اد فعندئ ذا الميع اء ه ع في أثن تاريخ تسليمها إليه إذا آان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تق

 .وذلك آله مع مراعاة ميعاد الحضورأن يتم الإعـلان قبل الجلسة، 

م الكت                      املين بقل ي من تسبب من الع دعوى عل ا ال اب أو  وتحكم المحكمة المرفوعة إليه

ه                    ائتي جني ا ولا تجاوز م المحضرين بإهماله في تأخير الإعلان بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه

 . )1(ولا يكون الحكم بها قابلا لأي طعن

م                        ا ل ه م ي المدعي علي إعلان صحيفتها إل دعوى إلا ب ولا تعتبر الخصومة منعقدة في ال

 .)2(يحضر بالجلسة

                                                 
 مكرر  30دد   الجريدة الرسمية الع   – 1974 لسنه   100 مضافة بالقانون رقم     67الفقرة الأخيرة من المادة     ) 1(

 .1974 يوليه سنه 29الصادر في ) أ ( 

 مكرر في   22 الجريدة الرسمية العدد     – 1992 لسنه   23 سبق تعديلها بالقانون     68الفقرة الثانية من المادة     ) 1(

 17فـي  ) أ (  مكرر 19 الجريدة الرسمية العدد – 1999 لسنه 18 عدلت بموجب القانون رقم  – 1/6/1992

 .  بزيادة الغرامة بمقدار المثل وذلك1999مايو سنه 

 مكرر في   22 الجريدة الرسمية العدد     – 1992 لسنه   23 مضافة بالقانون رقم     68الفقرة الثالثة من المادة     ) 2(

1/6/1992. 



  -69مادة 

اة ا دم مراع ي ع ب عل ابقة بطلان إعلان صحيفة  لا يترت ادة الس ي الم رر ف اد المق لميع

دعوى ر إخلال بحق   . ال ك بغي د الحضور وذل اة مواعي دم مراع ي ع بطلان عل ب ال ذلك لا يترت آ

 .المعلن إيه في التأجيل لاستكمال الميعاد

 - 70مادة 

تم تكليف        -)3( م ي م تكن إذا ل   يجوز بناء علي طلب المدعى عليه، اعتبار الدعوى آأن ل

ان                   اب، وآ م الكت ي قل ديم الصحيفة إل اريخ تق المدعي عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من ت

 .ذلك راجعا إلي فعل المدعى

  -71مادة 

دء   ل ب ي لنظر وقب ي الجلسة الأول ع خصمه ف دعى الخصومة أو تصالح م رك الم إذا ت

ام مجلس    المرافعة فلا يستحق علي الدعوى إلا ربع الرسم المسدد وإذا انتهي الن             زاع صلحاً أم

 .يرد الرسم المسدد) 64(في المادة الصلح المشار إليه 
 

                                                 
 .26/8/1976 الصادر في 35 الجريدة الرسمية العدد -1976 لسنه 75 مستبدلة بالقانون رقم 70المادة  )3(



 حضور الخصوم وغيابهم: الباب الثالث
 

 الحضور والتوآيل بالخصومة: الفصل الأول
 

 -72مادة 

ه          في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوآلون

ة أن تقب  امين وللمحكم ن المح اربهم أو    م م أو أق ن أزواجه ه م ن يوآلون نهم م ة ع ي النياب ل ف

 .أصهارهم إلي الدرجة الثالثة

  -73مادة 

انون                 يجب علي الوآيل أن يقرر حضوره عن موآله وأن يثبت وآالته عنه وفقا لأحكام ق

ي أن        اد تحدده عل المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوآيل في إثبات وآالته في ميع

 . لك في جلسة المرافعة علي الأآثريتم ذ

 -74مادة 

را في إعلان الأوراق             ه معتب  بمجرد صدور التوآيل من أحد الخصوم يكون موطن وآيل

 .اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموآل هو فيها

 .وعلي الخصم الذى لا يكون له وآيل بالبلد الذي مقر المحكمة أن يتخذ له موطنا فيه

 -75مادة 

ع        ة لرف راءات اللازم ال والإج ام بالأعم لطة القي ل س ول الوآي ومة يخ ل بالخص التوآي

ا دفاع فيه ا أو ال دعوى ومتابعته ي  ال م ف در الحك ي أن يص ة إل راءات التحفظي اذ الإج ، واتخ

م وقبض الرسوم والمصاريف           ذا الحك ا وإعلان ه . موضوعها في درجة التقاضي التي وآل فيه

 . فيه القانون تفويضا خاصوذلك بغير إخلال بما أوجب

 .تقدم لا يحتج به علي الخصم الأخروآل قيد يرد في سند التوآيل علي خلاف ما 

 -76مادة 

ه ولا الصلح ولا                    ازل عن ه ولا التن  لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعي ب

م أو   التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التن          ازل عن الحك

دين ولا الإدعاء                            اء ال ات مع بق رك التأمين ع الحجز ولا ت ه ولا رف عن طريق من طرق الطعن في

ه    انون في ر يوجب الق ه ولا أي تصرف أخ ي ولا قبول ر ولا العرض الفعل التزوير ولا رد الخبي ب

 .تفويضا خاصا

 

 



 -77مادة 

راد بالعمل في ال             ك               إذا تعدد الوآلاء جاز لأحدهم الانف ا من ذل م يكن ممنوع ا ل قضية م

 .بنص في التوآيل

 -78مادة 

ة صراحة في               ا من الإناب م يكن ممنوع  يجوز للوآيل أن ينيب غيره من المحامين إن ل

 .التوآيل

 -79مادة 

اه                           ل نفسه إلا إذا نف رره الموآ ا يق ة م ه يكون بمثاب ل بحضور موآل رره الوآي  آل ما يق

 .أثناء نظر القضية في الجلسة

 -80ة ماد

 لا يحول اعتزال الوآيل أو عزله دون سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم               

 .بتعيين بدله أو بعزم الموآل علي مباشرة الدعوى بنفسه

 .ولا يجوز للوآيل أن يعتزل الوآالة في وقت غير لائق

 -81مادة 

ه ولا        ن وآلائ د م ام ولا لأح ب الع اة ولا للنائ د القض وز لأح املين     لا يج ن الع د م  أح

افهة أم           ان بالمش واء أآ ة س ور أو المرافع ي الحض وم ف ن الخص يلا ع ون وآ اآم أن يك بالمح

ان                ا وإلا آ ابع هو له ة الت ر المحكم ة غي بالكتابة أم بالإفتاء ولو آانت الدعوى مقامة أمام محكم

 .العمل باطلا

ولهم وف       اتهم وأص ن زوج ا وع ونهم قانون م يمثل ك ع م ذل وز له ن يج ي ولك روعهم إل

 .الدرجة الثانية

 الغيــاب: الفصل الثاني
 

 - 82مادة 

ت     -)1( دعوى إذا آان ي ال ة ف ت المحكم ه حكم دعى علي دعى ولا الم ر الم م يحض  إذا ل

ا        م يطـلب أحد الخصوم السير      صالحة للحكم فيها وغلا قررت شطبها فإذا انقضي ستون يوم ول

 .برت آان لم تكن، أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتفيها

ي  وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعى أو المدعون أو بعضهم في   الجلسة الأول

 .وحضر المدعى عليه

                                                 
 .1/6/1992 مكرر في 22 الجريدة الرسمية العدد -1992 لسنه 23م معدلة بالقانون رق )1(



  -83مادة 

ومة   رت الخص ه اعتب ذآرة بدفاع ة أو أودع م ة جلس ي أي ه ف دعى علي ر الم إذا حض

 .حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك

ي الجلسة ال  دي ف دعى أن يب وز للم دة أو أن  ولا يج ات جدي ا خصمه طلب ف فيه ي تخل ت

يعدل أو يزيد أو ينقص في الطلبات الأولي آما لا يجوز للمدعى عليه أن يطلب في غيبة المدعي     

 .الحكم عليه بطلب ما

 -84مادة 

د أعلنت    دعوى ق ي وآانت صحيفة ال ده في الجلسة الأول ه وح دعى علي  إذا تخلف الم

دعوى            لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا       لم يكن قد أعلن لشخصه حكمت المحكمة في ال

ر      ل نظ تعجلة تأجي دعاوى المس ر ال ي غي ة ف ي المحكم ان عل ن لشخصه آ د أعل ن ق م تك إذا ل ف

التين       دعوى في الح القضية إلي جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في ال

 .حكما حضورياً

بعض      ان ال يهم وآ دعى عل دد الم إذا تع ن      ف م يعل ر ل بعض الأخ ه وال ن لشخص د أعل ق

دعاوى                           ر ال ة في غي ي المحكم ن لشخصه وجب عل م يعل لشخصه وتغيبوا جميعا أو تغيب من ل

ن لشخصه من   م يعل ا من ل دعي به ن الم ة يعل ي جلسة تالي دعوى إل ل نظر ال المستعجلة تأجي

 .يعاًالغائبين، ويعتبر الحكم في الدعوى حكماً حضوريا في حق المدعى عليهم جم

ام أو الخاص في                         اري الع ر إعلان الشخص الاعتب ادة، يعتب ذه الم ام ه وفي تطبيق أحك

 .)1(مرآز إدارته أو في هيئة قضايا الدولة، بحسب الأحوال إعلاناً لشخصه

 -85مادة 

ا          -)2(   إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليه

 .تالية يعلن لها إعلاناً صحيحا بوساطة خصمهتأجيل القضية إلي جلسة 

ا                 فإذا آان البطلان راجعاً إلي فعل المدعى وجب تغريمه بغرامة لا تقل عن خمسين جنيه

 .ولا تجاوز خمسمائة جنيه

 -86مادة 

 . إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة أعتبر آل حكم صدر عليه فيها آأن لم يكن

 أضغط للرجوع إلى الفهرس الرئيسي
                                                 

 22 الجريدة الرسـمية العـدد       -1992 لسنه   23 بموجب القانون رقم     84 أضيفت الفقرة الثالثة من المادة       )1(

 .1/6/1992مكرر في 

 .1999 سنه  مايو17ف ) أ (  مكرر 19 الجريدة الرسمية العدد -1999 لسنه 18 مستبدلة بالقانون رقم )2(



 تدخل النيابة العامة: الباب الرابع
 

 -87مادة 

ذه              ا في ه انون ويكون له ا الق  للنيابة العامة رفع الدعوى في الحالات التي ينص عليه

 .الحالات ما للخصوم من حقوق

 -88مادة 

لات الآتية وإلا  فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب علي النيابة العامة أن تتدخل في الحا           

 .آان الحكم باطلا

 . التي يجوز لها أن ترفعها بنفسهاالدعاوى. 1

 .الطعون والطلبات أمام محكمة النقض ومحكمة تنازع الاختصاص. 2

 .آل حالة أخرى ينص القانون علي وجوب تدخلها فيها. 3

  -89مادة 

 :الآتيةفيما عدا الدعاوى المتعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في الحالات 

 .الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين. 1

 .الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصده للبر. 2

 .عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء. 3

 .دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم. 4

 .الصلح الواقي من الإفلاس. 5

 . ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآدابالتيالدعاوى . 6

 .آل حالة أخرى ينص القانون علي جواز تدخلها فيها. 7

 -90مادة 

دعوى           ا ال ي             يجوز للمحكمة في أي حالة تكون عليه أمر بإرسال ملف القضية غل  أن ت

ة                  ة العام دخل النياب ام أو الآداب ويكون ت النيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام الع

 .في هذه الحالة وجوبيا

  -91مادة 

تعتبر النيابة ممثلة في الدعوى متى قدمت مذآرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا            

 .نص القانون علي ذلك

 .ن حضور النيابة عند النطق بالحكموفي جميع الأحوال لا يتعي

 



 -92مادة 

م                         ي قل ة، يجب عل ة العام دخل النياب ي ت انون عل ا الق  في جميع الأحوال التي ينص فيه

 .آتاب المحكمة أخبار النيابة آتابة بمجرد قيد الدعوى

إخطارها بناء علي   فإذا عرضت أثناء نظر الدعوى مسألة مما تتدخل فيها النيابة فيكون            

 .أمر من المحكمة

 -93مادة 

ا                  ذآرة بأقواله ديم م ل لتق ي الأق دأ  .  تمنح النيابة بناء علي طلبها ميعاد سبعة أيام عل ويب

وم             تندات الخص ي مس تملا عل ية مش ف القض ه مل ا في ل له ذى يرس وم ال ن الي اد م ذا الميع ه

 .  ومذآراتهم

 -94مادة 

 .انت عليها الدعوى قبل إقفال باب المرافعة فيها يكون تدخل النيابة في أية حالة آ

 -95مادة 

ديم                         د تق ا منضما لا يجوز للخصوم بع ة طرف ا النياب دعاوى التي تكون فيه  في جميع ال

دموا    م أن يق وز له ا يج دة وإنم ذآرات جدي دموا م لام ولا أن يق وا الك اتهم أن يطلب والهم وطلب أق

 .ي ذآرتها النيابةللمحكمة بيانا آتابيا لتصحيح الوقائع الت

دة          ول مستندات جدي ا قب ري فيه ومع ذلك يجوز للمحكمة في الأحوال الاستثنائية التي ت

 .أو مذآرات تكميلية أن تأذن في تقديمها وفي إعادة المرافعة وتكون النيابة أخر من يتكلم

  -96مادة 

ز         ا إذا   للنيابة العامة الطعن في الحكم في الأحوال التي يوجب القانون أو يجي دخلها فيه ت

 .خالف الحكم قاعدة من قواعد الناظم أو إذا نص القانون علي ذلك
 
 



 إجراءات الجلسات ونظامها: الباب الخامس
 

 إجراءات الجلسات: الفصل الأول
 

 -97مادة 

ة     ذه الجلس ي ه ه ف دعى علي دعى أو الم دم الم ة، وإذا ق ي أول جلس ة ف رى المرافع  تج

ة  ) 65(ه في الميعاد المقرر في المادة مستندا آان في إمكانه تقديم     من هذا القانون قبلته المحكم

ا ورأت        ل نظره ه تأجي ي تقديم ب عل ا إذا ترت دعوى، أم ر ال ل نظ ك تأجي ي ذل ب عل م يترت إذا ل

ه ولا تجاوز خمسمائة               ة جني ل عن مائ ة لا تق ه بغرام ة حكمت علي المحكمة قبوله تحقيقا للعدال

 .رة واحدة ولا تجاوز مدته أسبوعينجنيه، علي أن يكون التأجيل لم

اع خصمه             ي دف دم مستندا ردا عل ه أن يق ومع ذلك يجوز لكل من المدعى والمدعى علي

 .   أو طلباته العارضة

 -98مادة 

ي أن لا                         ي أحد الخصوم عل رة لسبب واحد يرجع إل  لا يجوز تأجيل الدعوى أآثر من م

 .تجاوز فترة التأجيل ثلاثة أسابيع

 -99مادة 

داع المستندات              تح كم المحكمة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إي

ة لا                ة بغرام ه المحكم ه ل ذي حددت أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد ال

ا                       ه م تقل عن عشرين جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة ل

ه                  . نفيذيةللأحكام من قوة ت    وم علي ل المحك ة أن تقب ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكم

 .من الغرامة آلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا

دة لا                     دعوى لم م بوقف ال ة أن تحك ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم علي المدعى بالغرام

 .تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه

م ي       ا              وإذا مضت مدة الوقف ول طلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوم

 .التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى آأن لم تكن

 -100مادة 

م      جل مصحوب بعل اب مس ه بكت وم علي ار المحك د إخب ون بع ات يك ام الغرام ذ أحك  تنفي

 . الوصول من قلم الكتاب

 
 



 نظام الجلسة :الفصل الثاني
 

  -101مادة 

د        ب أح ي طل اء عل ها أو بن اء نفس ن تلق ة م ة إلا إذا رأت المحكم ة علني ون المرافع تك

 .الخصوم إجراءها سرا محافظة علي النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة

 -102مادة 

 خرجوا عن    يجب الاستماع إلي أقوال الخصوم في المرافعة، ولا تجوز مقاطعتهم إلا إذا           

 .موضوع الدعوى أو مقتضيات الدفاع ويكون المدعى عليه أخر من يتكلم

 -103مادة 

ه                     وا علي ا اتفق ات م دعوى إثب ا ال ة تكون عليه  للخصوم أن يطلبوا إلي المحكمة أية حال

اق                  ه الحق الاتف في محضر الجلسة ويوقع منهم أو من وآلائهم فإذا آانوا قد آتبوا ما اتفقوا علي

 . بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيهالمكتوب

ا للقواعد                  ذي وتعطي صورته وفق ويكون لمحضر الجلسة في الحالتين قوة السند التنفي

 .المقررة لإعطاء صور الأحكام

ي حق من                     د عل ومع ذلك إذا آان طلب الخصوم يتضمن إثبات اتفاقهم علي صحة التعاق

ه    الحقوق العينية العقارية فلا يحكم بإلحاق ما اتفقو        ة أو شفاهه بمحضر الجلسة إلا           -ا علي  آتاب

 .إذا تم شهر الاتفاق المكتوب أو صورة رسمية من محضر الجلسة الذي اثبت فيه الاتفاق

  -104مادة 

انون                   ام ق اة أحك ك ومع مراع ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذل

ا       المحاماة أن يخر   إ  ج من قاعة الجلسة من يخل بنظامه ة ان            ، ف ان للمحكم ادى آ ل وتم م يمتث ن ل

ذلك               ا ب اً، ويكون حكمه ه خمس جنيه تحكم علي الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة، أو بتغريم

 .نهائيا

اد              اء انعق ع أثن ا أن توق ان له فإذا آان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة آ

 .الجلسة لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية

ة    وللم اء الجلس ل انته ا قب ي م ة إل م  أوحكم ن الحك ع ع ذي ترج ي  ال اء عل دره بن  تص

 .الفقرتين السابقتين

 -105مادة 

لآداب أو                ة ل ارات الجارحة او المخالف  للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العب

 .النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذآرات



  -106مادة 

ع             مع مراعاة أ   حكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن آل جريمة تق

إلي النيابة لإجراء   أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق             

أمر          . ما يلزم فيها   ه إذا اقتضت الحال أن ي ان ل ة أو جنحة آ فإذا آانت الجريمة التي وقعت جناي

 .ن وقعت منهبالقبض علي م

  -107مادة 

ا جنحة                    اء انعقاده ه أثن ع من مع مراعاة أحكام قانون المحاماة للمحكمة أن تحاآم من تق

 .تعد علي هيئتها أو علي أحد أعضائها أو أحد العاملين بالمحكمة وتحم عليه فورا بالعقوبة

 لشهادة وللمحكمة أيضا أن تحاآم من شهد زورا بالجلسة وتحكم عليه بالعقوبة المقررة        

 .الزور

 .ويكون حكم المحكمة في هذه الأحوال نافذا ولو حصل استئنافه
 

 الدفوع و الإدخال و الطلبات العارضة و التدخل: الباب السادس
 

 الدفــــــوع: الفصل الأول
 

 -108مادة 

ام ذات  ة أخري لقي ي محكم دعوى إل ة ال دفع بإحال ي وال دم الاختصاص المحل دفع بع  ال

ا       النزاع أمامها  داؤها مع  أو للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إب

ا                  د منه م يب ا ل ول وإلا سقط الحق فيم دم القب ع بع دعوى أو دف . قبل إبداء أي طلب أو دفاع في ال

 . ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن

ذ          ويحكم في هذه الدفوع علي استقلال        ما لم تأمر المحكمة بضمها إلي الموضوع وعندئ

 .تبين المحكمة ما حكمت به في آل منها علي حدة

ا وإلا سقط   الإجراءات مع ق ب دفع المتعل ا ال ي عليه ي بن ع الوجوه الت داء جمي ويجب إب

 .الحق فيما لم يبد منها

  -109مادة 

وى أو قيمتها تحكم به     الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدع         

 .المحكمة من تلقاء نفسها

 .ويجوز الدفع به في أية حالة آانت عليها الدعوى

 



  -110مادة 

ة                  ي المحكم ا إل دعوى بحالته علي المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة ال

لا تجاوز  المختصة، ولو آان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة     

 .مائتي جنيه

 .وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها

  -111مادة 

إذا اتفق الخصوم علي التقاضي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى جاز    

 .للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلي المحكمة التى اتفقوا عليها

 -112مادة 

اط جاز إ     إذا رفع النزاع ذاته إلي محكمتين    ة للارتب دفع بالإحال دفع   وجب إبداء ال داء ال ب

 .أمام أي من المحكمتين

 .وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها

  -113مادة 

آلما حكمت المحكمة في الأحوال المتقدمة بالإحالة آان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة         

وى وعلي قلم الكتاب إخبار الغائبين من       التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدع        

 .الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول

 -114مادة 

 بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب                 

ه في الجلسة أو         ن إلي في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعل

 . بدفاعهبإبداع مذآر

 -115مادة 

 . الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها

ي                      ائم عل ه ق وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى علي

ة لا            ي المدعى بغرام أساس ، أجلت لإعلان ذي الصفة ويجوز للمحكمة في هذه الحالة الحكم عل

 . ولا تجاوز مائتي جنيهتقل عن خمسين جنيها

الح ، أو          ن المص لحة م ة أو مص ات العام وزارات أو الهيئ دى ال ر بإح ق الأم وإذا تعل

بشخص اعتباري عام ، أو خاص فيكفى في تحديد الصفة أن يذآر اسم الجهة عليها في صحيفة         

 .الدعوى

 



  -116مادة 

 . نفسهاالدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به من تلقاء
 

 اختصام الغير وإدخال ضامن: الفصل الثاني
 

  -117مادة 

دعوى من ي ال دخل ف اللخصم أن ي د رفعه ا عن ان يصح اختصامه فيه ك  آ ون ذل ، ويك

 .66بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة حكم المادة 

 -118مادة 

ها   اء نفس ن تلق و م ة ول ن أن للمحكم ال م أمر بإدخ ة أو  ىآت  ت لحة العدال ه لمص  إدخال

 .لإظهار الحقيقة

وم من                     ه ومن يق أمر بإدخال وتعين المحكمة ميعادا لا يجاوز ثلاثة أسابيع لحضور من ت

 .الخصوم بإدخاله ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى

  -119مادة 

دع                ل ال ي طلب تأجي ة الخصم إل ة إجاب واد المدني ة في الم وى لإدخال  يجب علي المحكم

ضامن فيها إذا آان الخصم قد آلف ضامنه الحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى             

ة         ل الجلس نقض قب م ت ذآورة ل ام الم ة أي ت الثماني مان أو إذا آان ب للض بب الموج ام الس أو قي

 .المحددة لنظر الدعوى

دير      وفيما عدا هذه الحالة يكون التأجيل لإدخال الضامن جوازيا للم          حكمة ويراعي في تق

 .  الأجل مواعيد الحضور ويكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى

 -120مادة 

ك وإلا فصلت           ا أمكن ذل م واحد آلم  يقضي في طلب الضمان وفي الدعوى الأصلية بحك

 .المحكمة في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الأصلية

 -121مادة 

ي                  إذا أمرت ا   م الصادر عل دعوى الأصلية يكون الحك لمحكمة بضم طلب الضمان إلي ال

ات ويجوز لطالب                             ه طلب د وجه إلي م يكن ق و ل ا للمدعى الأصلي ول الضامن عند الاقتضاء حكم

 .الضمان أن يطلب إخراجه من الدعوى إذا لم يكن مطالبا بالتزام شخصي

 

 



  -122مادة 

ا  ب الضمان لا أس ة أن طل دعى الضمان   إذا رأت المحكم ي م م عل ا الحك از له ه ج س ل

 .بالتعويضات الناشئة عن تأخير الفصل في الدعوى الأصلية

   والتدخل-الطلبات العارضة : الفصل الثالث
 

 -123مادة 

الإجراءات       ة ب ي المحكم ه إل دعى علي ن الم دعى أو م ن الم ة م ات العارض دم الطلب  تق

وم الجلسة أو بطلب             ل ي دعوى قب دم شفاهه في الجلسة في حضور الخصم               المعتادة لرفع ال  يق

 .وثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد أقفال باب المرافعة

  -124مادة 

 :للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة

ديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو               . 1 ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تع

 .تبينت بعد رفع الدعوى

 .ب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا يقبل التجزئةما يكون مكملا للطل.2

ي                 . 3 ما يتضمن إضافة أو تغييرا في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي عل

 .حالة

 .طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي. 4

 .ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي. 5

 -125مادة 

 :قدم من الطلبات العارضة للمدعى عليه أن ي

دعوى                    . 1 ه من ال ه بالتعويضات عن ضرر لحق م ل طلب المقاصة القضائية وطلب الحك

 .الأصلية أو من إجراء فيها

ا                 . 2 م به ا بعضها أو أن يحك ه آله م للمدعى بطلبات ه ألا يحك ي إجابت  أي طلب يترتب عل

 .مقيدة بقيد المصلحة المدعى عليه

 .وى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئةأي طلب يكون متصلا بالدع. 3

 .   ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الأصلية. 4

  -126مادة 

م       ا الحك وم أو طالب د الخص ما لأح دعوى منض ي ال دخل ف لحة أن يت ل ذي مص وز لك يج

 .لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى



م الجلسة أو بطلب يقدم شفاهه       ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يو       

 .في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة

  -مكرر126مادة 

لا يقبل الطلب العارض أو طلب التدخل إذا آان محله صحة التعاقد علي حق من الحقوق              

ذا الطلب أو صورة رسمي           ذي     العينية العقارية إلا إذا تم شهر صحيفة ه ة من محضر الجلسة ال

 .أثبت فيه

 -127مادة 

ي                      دخل ولا يترتب عل ات العارضة أو الت ول الطلب  تحكم المحكمة في آل نزاع يتعلق بقب

 .الطلبات العارضة أو التدخل إرجاء الحكم في الدعوى الأصلية متى آانت صالحة للحكم

دخل م        ات الت ي طلب ة أو ف ات العارض وع الطلب ي موض ة ف م المحكم دعوى وتحك ع ال

 .الأصلية آلما أمكن ذلك وإلا استبقت الطلب العارض أو الطلب التدخل للحكم فيه بعد تحقيقه
 

وانقضاؤها بمضي  وقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها: الباب السابع
 المدة  وترآها

 
 وقف الخصومة: الفصل الأول

 

 -128مادة 

ى عدم السي        اق الخصوم عل ى      يجوز وقف الدعوى بناء على اتف د عل دة لا تزي ا م ر فيه

اد حتى        ر فى أى ميع ثلاثة اشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف اث

 .يكون القانون قد حدده لإجراء ما

ا دعواه                     ر المدعى تارآ ة الأجل اعتب وإذا لم تعجل الدعوى فى ثمانية الأيام التالية لنهاي

 .والمستأنف تارآا استئنافه

 -129مادة 

ون  ا أو جوازا يك دعوى وجوب ى وقف ال انون عل ا الق ى نص فيه ر الأحوال الت  فى غي

ى الفصل فى مسألة أخرى                        ا فى موضوعها عل للمحكمة أن تأمر بوقفها آلما رأت تعليق حكمه

 . بمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى. يتوقف عليها الحكم

 
 



 انقطاع الخصومة: الفصل الثاني
 

 -130دة ما

ة     –) 1( ده أهلي وم، أو بفق د الخص اة أح انون بوف م الق ومة بحك ير الخص ع س  ينقط

د           دعوى ق ائبين، إلا إذا آانت ال الخصومة ، أو بزوال صفة من آان يباشر الخصومة عنه من الن

 . موضوعهافيتهيأت للحكم 

 شأنه   في  تحقق   الذي من يقوم مقام الخصم      لإعلانومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلا        

ة     ى المحكم ب عل اع، وج بب الانقط ومة    –س ير الخص اع س ى بانقط ل أن تقض ه – قب  أن تكلف

ة بانقطاع                   بالإعلان  خلال أجل تحدده له، فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر، قضت المحكم

 .سير الخصومة منذ تحقق سببه

التنحي         ه ب زوال وآالت دعوى ولا ب ل ال اة وآي ومة بوف ع الخص العزل ولا تنقط أو ب

باً للخصم  لاً مناس نح أج ة أن تم ذيوللمحكم ادر ال د ب ان ق ه إذا آ ه أو انقضت وآالت وفى وآيل  ت

 .فعين له وآيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء الوآالة الأولى

 – 131مادة 

تهم  تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى آان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلبا            

 .، أو زوال الصفة جلسة المرافعة قبل الوفاة، أو فقد أهلية الخصومةفيالختامية 

 – 132مادة 

 حق   في  آانت جارية    التي يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات         

 . تحصل أثناء الانقطاعالتيالخصوم وبطلان جميع الإجراءات 

 – 133مادة 

ام الخصم               تستأنف الدعوى سيرها بصحيف     وم مق ى من يق ن إل ذي ة تعل وفى أو     ال د   ت فق

فته  ت ص ه للخصومة أو زال ذا    أهليت ى ه ن إل ر، أو بصحيفة تعل ب الطرف الأخ ى طل اء عل ، بن

 .الطرف بناء على طلب أولئك

ا وارث         ددة لنظره ت مح ي آان ة الت ر الجلس يرها إذا حض دعوى س تأنف ال ذلك تس وآ

ة الخصومة، أو مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير           المتوفى، أو من يقوم مقام من فقد أهلي       

 .فيها

                                                 
  .1/6/1992 مكرر في 22 الجريدة الرسمية العدد – 1992 لسنة 23مستبدله بالقانون رقم  )1(



 
 سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة: الفصل الثالث

 

 - 134مادة 

ل المدعى أو                     –) 1( دعوى بفع  لكل ذي مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى ال

صحيح من    امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من أخر إجراء                   

 .إجراءات التقاضي

 – 135مادة 

وم         في لا تبدأ مدة سقوط الخصومة       ذي  حالات الانقطاع إلا من الي ه من يطلب         ال ام في  ق

مه    ة خص إعلان ورث ومة ب قوط الخص م بس ذيالحك ه    ال ـد أهليت ن فق ام م ام مق ن ق وفى أو م  ت

 .للخصومة، أو مقام من زالت صفته، بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي

 – 136مادة 

وب     دعوى المطل ا ال ة أمامه ة المقام ى المحكم قوط الخصومة إل م بس ب الحك دم طل  يق

 .ع المعتادة لرفع الدعوىإسقاط الخصومة فيها بالأوضا

د انقضاء              فيويجوز التمسك بسقوط الخصومة       صورة دفع إذا عجل المدعى دعواه بع

 .السنة

 .إلا آان غير مقبول أو المستأنفين وويكون تقديم الطلب أو الدفع ضد جميع المدعين 

 – 137مادة 

ات       إجراء الإثب ا ب ادرة فيه ام الص قوط الأحك ومة س قوط الخص م بس ى الحك ب عل  يترت

ا  راءات الخصومة بم ع إج اء جمي يوإلغ ه لا يسقط الحق  ف دعوى، ولكن ع ال ك رف ي ذل  أصل ف

دعوى ولا  يال ا ولا   ف ادرة فيه ة الص ام القطعي ي الأحك راءات اف ـام أو   الإج ك الأحك ابقة لتل لس

 . حلفوهاالتيالإقرارات الصادرة من الخصوم أو الإيمان 

ال        ق وأعم إجراءات التحقي كوا ب ن أن يتمس وم م ع الخص قوط لا يمن ذا الس ى أن ه عل

 . ذاتهافي تمت ما لم تكن باطلة التيالخبرة 

 – 138مادة 

 . جميع الأحوالفيئياً  الاستئناف أعتبر الحكم المستأنف انتهافي متى حكم الخصومة 

                                                 
 – 1999 مايو سنة    17فى  ) أ( مكرر   19 الجريدة الرسمية العدد     – 1999 لسنة   18عدلت بالقانون رقم     )1(

 .)سنة ( بكلمة ) ستة أشهر ( وذلك باستبدال عبارة 



ول الالتماس سقط       فيومتى حكم بسقوط الخصومة    م بقب ل الحك  التماس إعادة النظر قب

ة      الفة الخاص د الس رى القواع اس فتس ول الالتم م بقب د الحك ا بع ه، أم اس نفس ب الالتم طل

 .بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال

  – 139مادة 

ررة لسقوط الخصومة  دة المق ويفتسرى الم ع الأشخاص ول ديمي  حق جمي انوا ع  آ

 .الأهلية أو ناقصيها

 - 140مادة 

 . فى جميع الأحوال تنقضي الخصومة بمضي سنتين على آخر إجراء صحيح فيها            –) 1(

 . ومع ذلك، لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريقة النقض

 ترك الخصومـة: الفصل الرابع
 

 – 141مادة 

إ     ان صريح                   يكون ترك الخصومة ب د محضر أو ببي ى ي ارك لخصمه عل  في علان من الت

ه مع               ارك أو من وآيل ه شفوياً           إطلاع مذآرة موقعة من الت ا أو بإبدائ  الجلسة   في  خصمه عليه

 . المحضرفيوإثباته 

 – 142مادة 

ك لا يلتفت لاعتراضه       ه، ومع ذل ه إلا بقبول ه طلبات داء المدعى علي د إب رك بع تم الت لا ي

، الة القضية إلى المحكمة مرة أخرى    آان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة، أو بإح       على الترك إذا    

أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي فى     

 .سماع الدعوى

 

 

 
                                                 

 5 الصادر فـى     14 الجردية الرسمية العدد     – 1973 لسنة   13ستبدالها بالقانون رقم     سبق ا  140المادة   )1(

  .1973أبريل 

 :ملحوظة 

 علـى مـا     140 بسريان حكم الفقرة الثانية من المادة        1973 لسنة   13نصت المادة الثانية من القانون رقم       

  .1973 ابريل 5رفع من طعون النقض قبل 

 - 1999 مـايو سـنة      17فى  ) أ( مكرر   19 الجريدة الرسمية العدد     –1999 لسنة   18عدلت بالقانون رقم    

 ) . ثلاث سنوات ( بعبارة ) سنتين ( وذلك باستبدال كلمة 



 – 143مادة 

ا               ع إجراءات الخصومة بم اء جمي م         في  يترتب على الترك إلغ دعوى والحك ع ال ك رف  ذل

 .التارك بالمصاريف، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوىعلى 

  – 144مادة 

ات صراحة               أوإذا نزل الخصم مع قيام الخصومة عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافع

 .ضمنا اعتبر الإجراء أو الورقة آأن لم يكن

 – 145مادة 

 . النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به

 عدم صلاحية القضاء وردهم وتنحيتهم: ثامنالباب ال
 

 – 146مادة 

 يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم            

 : الأحوال الآتيةفي

 .إذا آان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة

 .وى أو مع زوجته الدعافيإذا آان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم 

ه                فيإذا آان وآيلاً لأحد الخصوم       ا أو مظنون ه أو قيم ه الخصوصية أو وصيا علي  أعمال

القيم                  ة بوصي أحد الخصوم أو ب ة أو مصاهرة للدرجة الرابع ه صلة قراب وراثته له، أو آانت ل

ذا العضو أو    ان له ديريها وآ د م رآة المختصة أو بأح د أعضاء مجلس إدارة الش ه أو بأح علي

 . الدعوىفيالمدير مصلحة شخصية 

ود النسب أو لمن يكون هو                          ى عم ه أو أصهاره عل إذا آان له أو لزوجته أو لأحد أقارب

 . الدعوى القائمةفيوآيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة 

ل      و ترافع عن أحد الخصوم في الدعوىإذا آان قد أفتى أ   ك قب ان ذل و آ ا ول ، أو آتب فيه

د أدى شهادة             اشتغاله بالقضاء    ان ق اً، أو آ راً أو محكم ا قاضياً أو خبي ه نظره د سبق ل أو آان ق

 .فيها

 – 147مادة 

 .قدمة الذآر ولو تم باتفاق الخصوم الأحوال المتفييقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه 

 حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء         فيوإذا وقع هذا البطلان     

 .ظر الطعن أمام دائرة أخرىالحكم وإعادة ن

 



  – 148مادة 

 :يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية

دعوى  ة لل وى مماثل ه دع ه أو لزوجت ان ل يإذا آ دهما الت دت لأح ا، أو إذا ج  ينظره

ذه                    م تكن ه خصومة مع أحد الخصوم، أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما ل

 .نظر الدعوى المطروحة عليهالدعوى قد أقيمت بقصد رده عن 

 له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة     التيإذا آان لمطلقته    

د                    في قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم            ذه الخصومة ق م تكن ه ا ل ه م دعوى أو مع زوجت  ال

 .أقيمت الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده

 أو آان هو قد اعتاد موآلة أحد الخصوم أو مساآنته، أو            إذا آان أحد الخصوم خادماً له،     

 .نه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعدهآان تلقى م

ر                    م بغي إذا آان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحك

 .  ميل

  – 149مادة 

ى  ي القاضيعل ذآورة ف وال الم ي الأح ة  ف ر المحكم ابقة أن يخب ادة الس ي الم ة ف  غرف

لأذن        – على حسب الأحوال     –المشورة أو رئيس المحكمة الابتدائية       ك ل  بسبب الرد القائم به وذل

 .له بالتنحي، ويثبت هذا آله فى محضر خاص يحفظ بالمحكمة

 – 150مادة 

دعوى لأي       غير أحوال الرد المذآورة، إذا استشعر الحر       في للقاضي يجوز   ج من نظر ال

ة المشورة    في  على المحكمة    ، أن يعرض أمر تنحيه    سبب ة للنظر         أو،   غرف ى رئيس المحكم  عل

 .في إقراره على التنحي

 -151مادة 

 . دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيهأي يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم – )1( 

رد      دب لإجراء من إجراءات              في فإذا آان ال ات،  حق قاض منت دم الطلب خلال       الإثب  فيق

دأ     في، فإن آان صادراً      الندب صادراً في حضور طالب الرد      قرارثلاثة أيام ندبه إذا آان       ه تب  غيبت

 .  الثلاثة من يوم إعلانه به

م         دثت أسبابه بعد المواعيد المقررة    ويجوز طلب الرد إذا ح     ، أو إذا اثبت طـالب الرد أنه ل

 .يعلم بها إلا بعد مضى تلك المواعيد
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 -152مادة 

ه طلب رد            فيباب المرافعة    لا يقبل طلب الرد بعد إقفال        – )2(   الدعوى أو ممن سبق ل

رد          في القاضينفس   دعوى         في  ذات الـدعوى، ولا يترتب على طلبات ال التين وقف ال اتين الح  ه

 . من هذا القانون162 المادة فيالمنصوص عليه 

ة فى         فيويسقط حق الخصم   اب المرافع ال ب ل إقف ه قب ر ب  طلب الرد إذا لم يحصل التقري

ة                     في مقدم  طلب رد سابق     رد قائم دعوى أخطر بالجلسة المحددة لنظره متى آانت أسباب ال  ال

 . )1(حتى إقفال باب المرافعة 

 – 153مادة 

ه      القاضي يتبعها   التي يحصل الرد بتقرير يكتب بقلم آتاب المحكمة         وب رده، يوقع  المطل

ى   الطالب نفسه، أو وآيله المفوض فيه بتوآيل خاص يرفق بالتقرير، ويجب أن يش           رد عل تمل ال

 .أسبابه وأن يرفق به ما قد يوجد من أوراق أو مستندات مؤيده له

ة، ويجب                      ى سبيل الكفال ه عل ة جني الرد ثلاثمائ وعلى طالب الرد أن يودع عند التقرير ب

ع طالب               موعد فيعلى قلم الكتاب تحديد جلسة       لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب ويوق

 .)1(الجلسة الرد بما يفيد علمه ب

ة                      ر محكم ة إحدى دوائ ة، أو الابتدائي اآم الجزئي وتختص بنظر طلب رد أحد قضاة المح

 . المطلوب ردهالقاضي يتبعها التي دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية في تقع التيالاستئناف 

ة    ار بمحكم ر رد المستش تص بنظ تئناف،وتخ ة   الاس رة بمحكم نقض دائ ة ال  أو بمحكم

دائرة     الاستئناف،   ر ال ـوال غي نقض، حسب الأح ة ال وب رده عضواً  التي أو بمحكم ون المطل  يك

 . )2(فيه

دعوى بحضور                  – 154مادة   رة لسماع ال  إذا آان الرد واقعاً فى حق قاضى جلس أول م

 .الخصوم جاز الرد بمذآرة تسلم لكاتب الجلسة 
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وم نفسه أو فى ال                الي وإلا سقط       وعلى طالب الرد تأييد الطلب بقلم الكتاب فى الي وم الت ي

 .الحق فيه

 –  155مادة 

دم من                           ا ق ان بم ه بي اً ب ى رئيسها مرفق رد إل ر ال  يجب على قلم آتاب المحكمة رفع تقري

ع                فيطلبات رد     الدعوى وما تم فيها وذلك آله خلال أربع وعشرين ساعة وعلى الرئيس أن يطل

 .ه إلى النيابة، وأن يرسل صورة من المطلوب رده على التقرير فوراًالقاضي

 – 156مادة 

ة                    القاضي على   رد وأسبابه خلال الأربع ائع ال ى وق ة عل  المطلوب رده أن يجيب بالكتاب

 .لإطلاعهالأيام التالية 

ا   ب عليه م يجي اً ول باب تصلح قانون ت الأس وب رده القاضيوإذا آان ي المطل اد ف  الميع

 .اً بتنحيه أصدر رئيس المحكمة أمر أجابته،في، أو أعترف بها المحدد

  – 157مادة 

 :المادة السابقة تتخذ الإجراءات التاليةفي فى غير الأحوال المنصوص علها 

ة                ) أ( ام رئيس المحكم إذا آـان المطلوب رده أحد قضاة المحاآم الجزئية أو الابتدائية، ق

تئناف المختصة    ة الاس يس محكم ى رئ ال الأوراق إل ة بإرس ي الابتدائي ا ف الي لانقض وم الت ء الي

 .الميعاد

دعوى الأصلية بالجلسة       في ويتولى رئيس المحكمة المختصة بإخطار باقي الخصوم           ال

رة       رة الأخي اً لنص الفق المحددة لنظر طلب الرد وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبق

 .152من المادة 

اقي الخصوم  ) ب( ار ب اب المختص بإخط م الكت وم قل ي يق دعوى الأصلية بالجلف ة ال س

رة       رة الأخي اً لنص الفق المحددة لنظر طلب الرد وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبق

 .152من المادة 

ه،        في   تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب       التيتقوم الدائرة   ) جـ( م في م تحك غرفة المشورة ث

ي رد، و  ف ب ال وال طال د سماع أق ك بع ر وذل اريخ التقري ن ت اوز شهرا م د لا يج ات  موع ملاحظ

 .الدعوىفي ، وممثل النيابة إذا تدخلت اضي عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلكالق

 .)1(تحقيق طلب الرد استجواب القاضي، ولا توجيه اليمين إليهفي ولا يجوز 
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ل طلب رد أحد     في طلب الرد مع أسبابه   فييتلى الحكم الصادر    ) د( ة ولا يقب  جلسة علني

 .رتب على تقديمه وقف نظر طلب الردالرد، ولا يت تنظر طلب التيمستشاري المحكمة 

  الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن فى    فيوفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن       

 .الحكم الصادر في الدعوى الأصلية

  – 158مادة 

ة بإرسال   يس المحكم ر رئ ة أخرى أم دباً من محكم وب رده منت ان القاضي المطل إذا آ

دها           تقرير الرد ومستند   م تعي ا ث ه عنه ا وتتلقى جواب ه عليه ا لتطلع اته إلى المحكمة التابع هو له

 . المواد السابقةفي شأنه الأحكام المقررة فيإلى المحكمة الأولى لتتبع 

 – مكرر 158مادة 

ة  يس المحكم ى رئ ل إقفي  عل ات رد قب ديم طلب ة تق ب رد حال ة فى طل اب المرافع ال ب ف

اً                 ، أن يحيل هذه الطلبات إ     سابق ا جميع ك الطلب لتقضى فيه ا ذل ا المنظور أمامه لى الدائرة ذاته

 .158 ،156بحكم واحد ودون التقيد بأحكام المادتين 

 – 159مادة 

ات   ه، أو إثب دم قبول ه، أو ع رد، أو سقوط الحق في ب ال د رفض طل ة عن م المحكم  تحك

ى ألفى جني ومصادرة        يد  التنازل عنه، على طالب الرد بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تز             عل

ادة                    الكفالة ع من الم ى الوجه الراب اً عل انون    ) 148(، وفى حالة ما إذا آان الرد مبين ذا الق من ه

 .لاغ الغرامة إلى ثلاثة آلاف جنيهيجوز إب

م،      وفى حالة الأحوال تتعدد ال     وب رده دد القضاة المطل رد من     غرامة بتع  ويعفى طالب ال

ازل بسبب تنحى القاضي        حالة التنازل عن ال   في  الغرامة   ان التن ى أو إذا آ طلب في الجلسة الأول

 .المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته

 . ملغاة– )1( 160مادة 

 . ملغاة-) 2 (161مادة 
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 – )1( 162مادة 

ك يجوز              ه، ومع ذل م في ى أن يحك  يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إل

 .دلاً ممن طلب ردهمحكمة ندب قاض بلرئيس ال

 - مكرر162مادة 

ه أو    – )2(  ازل      إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق في ات التن ه أو بإثب عدم قبول

ة                 أي، ولا يترتب على تقديم      عنه ك يجوز للمحكم دعوى الأصلية، ومع ذل  طلب رد آخر وقف ال

دعوى الأصلية   يف  تنظر طلب الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوى الشأن بوقف السير                التي  ال

 . هذه الحالة حكم المادة السابقةفيويسرى 

 – 163مادة 

اً منضماً لسبب                   ة إذا آانت طرف  تتبع القواعد والإجراءات المتقدمة عند رد عضو النياب

 .148 ،146 المادتين فيمن الأسباب المنصوص عليها 

  -164مادة 

ة                – )1( ع قضاة أو مستشاري المحكم أو بعضهم بحيث لا يبقى         لا يجوز طلب رد جمي

 . الدعوى الأصلية أو طلب الردفي من عددهم من يكفى للحكم 

 – 165مادة 

اً لجهة الاختصاص           القاضي إذا رفع    دم ضده بلاغ رد أو ق  دعوى تعويض على طالب ال

 .الدعوى وتعين عليه أن يتنحى عن نظرهافي زالت صلاحيته للحكم 

 

 الأحكام:الباب التاسع

 صدار الأحكامإ: الفصل الأول

 
 – 166مادة 

 . الأحكام سراً بين القضاة مجتمعينفي تكون المداولة 
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 – 167مادة 

ي لا يجوز أن يشترك  ان الحف ة وإلا آ ذين سمعوا المرافع ر القضاة ال ة غي م  المداول ك

 .طلاً

 – 168مادة 

ه إلا بحضور خ          لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد         ، صمه  الخصوم أو وآيل

ان العمل          الخصم الآ   إطلاع أن تقبل أوراقاً أو مذآرات من أحد الخصوم دون            ا وإلا آ خر عليه

 .طلاً

  – 169مادة 

ة وفر الأغلبي م تت إذا ل ة الآراء ف ام بأغلبي ين  وتشعبت تصدر الأحك ر من رأي الآراء لأآث

ذي جب أن ينضم الفريق الأقل عدداً أو الفريق           رأيين الصادرين       يضم أحدث القضاة لأ       ال حد ال

 .ن الفريق الأآثر عدداً وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية

 – 170مادة 

ترآوا  ذين اش ييجب أن يحضر القضاة ال ـم ف إذا حصل لأحده م ف لاوة الحك ة ت  المداول

 .نع وجب أن يوقع مسودة الحكم

 – 171مادة 

الحكم             – )1( ة أن تنطق ب ا       يف  يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافع  الجلسة، ويجوز له

 .جيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها

ا     م، وجب عليه دعوى للحك ز ال رة حج لال فت ذآرات خ ديم م ة بتق وإذا صرحت المحكم

اب من                          م الكت داعها قل ا، أو بإي ا، بإعلانه ه لتبادله اد للمدعى عل ه ميع ديد ميعاد للمدعى يعقب

ب    م، بحس وم أو وآلائه دد الخص ور بع ل وص د    ص ودع بع رد للم افية ت ورة إض وال، وص  الأح

 .أشير عليها من قلم الكتاب باستلام الأصل والصور وتاريخ ذلك

ى الأصل بالاستلام، ولا                      وقيعهم عل د ت ذوى الشأن بع ويقوم قلم الكتاب بتسليم الصور ل

 يأمر   الحكم، أو قبل انقضاء مواعيد الطعن، ما لم        فيوز سحب المستندات من الملف إذا طعن        

 . يس المحكمة بغير ذلك
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 – 172مادة 

الجلسة بذلك في  إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك       

ذي الجلسة مع تعيين اليوم     في   ل                ال ان أسباب التأجي ه وبي ه النطق ب ة الجلسة     في  يكون في  ورق

 . مرة واحدةإصدار الحكم بعدئذ إلاوفى المحضر، ولا يجوز لها تأجيل 

 – 173مادة 

ة       ه المحكم رار تصرح ب لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم إلا بق

 .ورقة الجلسة وفى المحضرفي ، ولا يكون ذلك إلا لأسباب جدية تبين الجلسةفي 

 – 174مادة 

ه   ، ويكون ا نطق القاضي بالحكم بتلاوة منطوقة، أو بتلاوة منطوقة مع أسبابه       ي لنطق ب

 .علانية وإلا آان الحكم باطلاً

  - مكررا174ًمادة 

ام      – )1( ا الخصومة                التي  يعتبر النطق بالأحك دعوى ولا تنتهي به اء سير ال  تصدر أثن

ذآرة      المرافعة فيها وقرارات فتح باب     ، إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا م

ديهم       بدفاعهم، وذلك ما لم ينقطع تسلسل الجلسا     د حضورهم، أو تق ت لأي سبب من الأسباب بع

جل         اب مس ذآور بكت رار الم الحكم أو الق وم ب إعلان الخص اب ب م الكت وم قل ذ يق ذآرة، فعندئ للم

 .مسحوب بعلم الوصول

  – 175مادة 

ب  ي يج ن       ف ة م بابه موقع ى أس تملة عل م المش ودة الحك ودع مس وال أن ت ع الأح جمي

ال د النطق ب رئيس ومن القضاة عن اطلاًحال م ب ان الحك ون المتسبب كم وإلا آ ي ، ويك بطلان ف ال

 .ملزماً بالتعويضات أن آان لها وجه

  – 176مادة 

 . بنيت عليها وإلا آانت باطلةالتييجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب 

 -177مادة 

م الم     الملف          تحفظ مسودة الحك ة وأسبابه ب ى منطوق ا صور،        شتملة عل ، ولا تعطى منه

 .لى حين إتمام نسخة الحكم الأصلية عليها إالإطلاعوم ولكن للخص
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 - 178مادة 

ة    في   يجب أن يبين     – )1( ا إذا         التي الحكم المحكم ه وم اريخ إصداره ومكان  أصدرته وت

ادراً   ان ص ي آ تعجلة، وأس  ف ألة مس ة أو مس ادة تجاري ة  م معوا المرافع ذين س اة ال ، ماء القض

ترآوا  ي واش ه وعضو  ف روا تلاوت م وحض ة الحك ذيالنياب ه ال دى رأي ي  أب ان، ف ية أن آ القض

 .وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن آل منهم، وحضورهم وغيابهم

ات الخصوم،     م طلب دعوى، ث ائع ال ل لوق ى عرض مجم م عل تمل الحك ا يجب أن يش آم

م   ك أسباب الحك د ذل ذآر بع م ت ة ث اعهم الجوهري، ورأى النياب دفوعهم ودف وجزة ل وخلاصة م

 .قةومنطو

ي والقصور  يم ف أ الجس نقض أو الخط ة، وال م الواقعي ي أسباب الحك أسماء الخصوم ف

 .وصفاتهم وآذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم

 – 179مادة 

دعوى         ائع ال ى وق تملة عل لية المش م الأص خة الحك ا نس ة وآاتبه يس الجلس ع رئ  يوق

وق وت باب والمنط ظ والأس ي حف داع   ف ن إي اعة م رين س ع وعش لال أرب ك خ دعوى وذل ف ال مل

ان المتسبب         في   القضايا المستعجلة وسبعة أيام      فيالمسودة   أخير  في   القضايا الأخرى وإلا آ الت

 .ملزماً بالتعويضات

 – 180مادة 

ه شأن                    يسوغ إعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم الأصلية لمن يطلبها ولو لم يكن ل

 .لك بعد دفع الرسم المستحقالدعوى وذفي 

  – 181مادة 

د أن                  التيتختم صورة الحكم     ا الكاتب بع ة ويوقعه اتم المحكم ا بخ ذ بموجبه  يكون التنفي

ه     الذييذيلها بالصيغة التنفيذية ولا تسلم إلا للخصم          تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم ولا تسلم ل

 .إلا إذا آان الحكم جائزاً تنفيذه

 – 182مادة 

دم عريضة         إذا ا أن يق  امتنع قلم الكتاب من إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبه

ة       ة بالمحكم ور الوقتي ى الأم ى قاض كواه إل يبش اً      الت ا طبق ره فيه در أم م ليص درت الحك  أص

 .باب الأوامر على العرائضفي للإجراءات المقررة 

 

                                                 
 .1973 لسنة 13 معدلة بالقانون رقم 178المادة ) 1(



 – 183مادة 

ذات الخ          ة ل ى             لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثاني ة ضياع الصورة الأول . صم إلا فى حال

ة     م      التي وتحكم المحكم ة       في   أصدرت الحك ة الثاني ة بتسليم الصورة التنفيذي المنازعات المتعلق

 . عند ضياع الأولى بناء على صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلى الخصوم خصمه الآخر

 مصاريف الدعوى: الفصل الثاني
 

 – 184مادة 

م من                    يجب على المحكمة عند إ     ا أن تحك ه الخصومة أمامه ذي تنتهي ب م ال صدار الحك

ا                    ه فيه وم علي ى الخصم المحك دعوى عل تلقاء نفسها فى مصاريف الدعوى ويحكم بمصاريف ال

 .ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة

به      اوي، أو بنس نهم بالتس اريف بي مة المص م بقس از الحك يهم ج وم عل دد المحك وإذا تع

ل لحة آ نهم مص ي  م امن ف ون بالتض م، ولا يلزم دره المحك ا تق ب م ى حس دعوى عل يال  ف

 .أصل التزامهم المقضي فيهفي المصاريف إلا إذا آانوا متضامنين 

 – 185مادة 

ا أو بعضها إذا                       دعوى بالمصاريف آله ذي آسب ال إلزام الخصم ال م ب  للمحكمة أن تحك

اق مصاريف لا            ، أو إذا آان ا    ن الحق مسلما به من المحكوم عليه      آا د تسبب فى إنف لمحكوم له ق

دعوى       في  فائدة فيها أو آان قد ترك خصمه على جهل بما آان             ة فى ال يده من المستندات القاطع

 .أو بمضمون تلك المستندات

 – 186مادة 

ه                في  إذا أخفق آل من الخصمين       ا دفع ل خصم م أن يتحمل آ بعض الطلبات جاز الحكم ب

يم المص ة من المصاريف أو بتقس دره المحكم ا تق ى حسب م ا عل ي اريف بينهم ا ف ا، آم حكمه

 .يجوز لها أن تحكم بها جميعها على أحدهما

 – 187مادة 

ول    دم قب م بع تقلة وحك ات مس ه طلب ت ل دخل إذا آان ى المت دخل عل م بمصاريف الت  يحك

 .تدخله أو برفض طلباته

 – 188مادة 

ات ا         اع قصد         لناشئة  يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات مقابل النفق  عن دعوى أو دف

 .بهما الكيد



م الفاصل                 د إصدار الحك ة عن رة السابقة يجوز للمحكم م الفق في  ومع عدم الإخلال بحك

ى الخصم                   ذي الموضوع أن تحكم بغرامة لا تقل عن أربعين جنيه ولا تجاوز أربعمائة جنيه عل  ال

 .)1(يتخذ إجراء أو يبدى طلباً أو دفعاً أو دفاعاً بسوء نية 

 – 189مادة 

م    التيالحكم أن أمكن وإلا قدرها رئيس الهيئة        في  تقدر مصاريف الدعوى      أصدرت الحك

ذا                     ى ه ا، ولا يسرى عل بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه به

 .200المادة في الأمر السقوط المقرر 

 – 190مادة 

ر ال  ن الأم تظلم م ن الخصوم أن ي ل م وز لك ه يج ار إلي ي مش ابقة ويحصل ف ادة الس الم

م  التيقلم آتاب المحكمة في التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير           أصدرت الحك

، ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال        الأمر لإعلانوذلك خلال ثمانية الأيام التالية      

ة          الذياليوم   ام المحكم تظلم أم وم              غرفي    ينظر فيه ال ل الي ذلك قب ن الخصوم ب ة المشورة ويعل ف

 . المحدد بثلاثة أيام

 تصحيح الأحكام وتفسيرها: الفصل الثالث
 

 -191مادة 

ة أو حسابية          ة آتابي ة بحت ا من أخطاء مادي ع في حكمه ا يق ة تصحيح م ولى المحكم تت

ة وي                        ر مرافع ى طلب أحد الخصوم من غي اء عل جرى  وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بن

 .آاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة

ا المنصوص                ويجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقه

رار                           ا الق م موضوع التصحيح أم ائزة في الحك ك بطرق الطعن الج رة السابقة وذل عليه في الفق

 . يجوز الطعن فيه على استقلالالذي يصدر برفض التصحيح فلا

 -192مادة 

ة                     ع في منطوق ا وق م تفسير م يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحك

دم الط  ام ويق وض أو إبه ن غم دعوى  م ع ال ادة لرف اع المعت ب الأوض ادر  . ل م الص ر الحك ويعتب

                                                 
 مكـرر   22 الجريدة الرسمية العدد     92 لسنة   23 سبق تعديلها بالقانون رقم      188الفقرة  الثانية من المادة      ) 1(

 مـايو   17فى  ) أ( مكرر   19ة الرسمية العدد     الجريد – 1999 لسنة   18 عدلت بالقانون رقم     – 1/6/1992فى  

 . وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل 1999سنة 



ا يسري               ه م م من         بالتفسير متمما من آل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري علي ذا الحك ى ه  عل

 .القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية

  -193مادة 

ات الموضوعية جاز لصاحب            ن  الشأن إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلب  أن يعل

 .خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه

 الأوامر على العرائض: الباب العاشر
 

  -194مادة 

دم                 في الأح  وال التي نص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر ، يق

ة التي تنظر                     ى رئيس الهيئ عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة ، أو إل

ائع الطلب وأسانيده ،                الدعوى ، وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وق

دة                    وتعيين موطن مختار للط    ا المستندات المؤي ة وتشفع به ر المحكم ا مق دة التي به الب في البل

 .لها

  -195مادة 

الي        وم الت يجب على القاضي أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في الي

 .لتقديمها على الأآثر

ذ  ولا يلزم ذآر الأسباب التي بني عليها الأمر إلا إذا آان مختلفا لأمر سبق صدوره فعند         ئ

 .      يجب ذآر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد وإلا آان باطلاً

  -196مادة 

ا صورة                      ا عليه ة من عريضته مكتوب يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثاني

 .الأمر وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأآثر

 -197مادة 

ى المحكم   في  لذوى الشأن الحق       – )1( تظلم إل ى      ال انون عل ة المختصة إلا إذا نص الق

 .خلاف ذلك

                                                 
 22 الجريدة الرسـمية العـدد       – 1992 لسنة   23 سبق تعديلها بالقانون رقم      197الفقرة الأولى من المادة     ) 1(

 19ة الرسـمية العـدد    الجريد– 1999 لسنة 18 استبدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم       – 1/6/1992مكرر فى   

 .1999 مايو سنة 17فى ) أ(مكرر 



ام من                        ة خلال عشرة أي ام المحكم دعوى أم ع ال ادة لرف الإجراءات المعت ويكون التظلم ب

دء    اريخ الب ن ت الرفض أو م ر ب اريخ صدور الأم يت وال  ف ه بحسب الأح ر أو إعلان ذ الأم . تنفي

 . بتعديله أو بإلغائهوتحكم المحكمة فيه بإصدار الأمر أو بتأييد الأمر الصادر أو

 .ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا آان باطلاً

 – 198مادة 

ة                        اء المرافع و أثن ا ول ة تكون عليه ة حال  يجوز رفع التظلم تبعاً للدعوى الأصلية فى أي

 .بالجلسة

 – 199مادة 

ق    – )1( ة الح ة المختص تظلم للمحكم ن ال دلاً م أن ب ذوى الش ي ل نفس   ف ه ل تظلم من ال

ام                  القاضي   دعوى الأصلية أم ام ال ك قي الآمر، بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ولا يمنع من ذل

 .المحكمة

ابلا لطرق                في القاضيويحكم   ه ق ه ويكون حكم ه أو بإلغائ د الأمر أو بتعديل تظلم بتأيي ال

 .للأحكامالطعن المقررة 

 – 200مادة 

اريخ صدوره         يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا يقدم للتنفيذ خلال ثلا          ثين يوماً من ت

 . هذا السقوط من استصدار أمر جديدولا يمنع
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 أوامر الأداء: الباب الحادي عشر
 

 -201مادة 

ة     – )1( واردة       في  استثناء من القواعد العام ام ال ع الأحك داء، تتب دعاوى ابت ع ال  في  رف

ود   المواد التالية إذا آان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وآان        آل ما يطالب به دينا من النق

 . معيناً بذاته أو بنوعه ومقدارهمعين المقدار أو منقولاً

ى     ه عل ة واقتصر رجوع ة تجاري اً بورق ان صاحب الحق دائن ام إذا آ ذه الأحك ع ه وتتب

 .الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم

 . رفع الدعوى في القواعد العامة إتباعأما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه 

  -202مادة 

م يستصدر أمر                    ل ث على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأق

ة                   دائرة بالمحكم دين أو رئيس ال ا موطن الم ابع له ة الت واد الجزئي بالأداء من قاضي محكمة الم

د            ل الم م يقب ا ل زاع          الابتدائية حسب الأحوال وذلك م ة أخري بالفصل في الن ين اختصاص محكم

دفع                 ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم بروتستو عدم ال

 .مقام هذا التكليف

  – 203مادة 

ا                   دين وم يصدر الأمر بالأداء بناء على عريضة يقدمها الدائن أو وآيله يرفق بها سند ال

 .يبقى هذا السند فى قلم الكتاب إلي أن يمضى ميعاد التظلميثبت حصول التكليف بوفائه و

ب   ائع الطل ى وق تمل عل ابقتين وأن تش ختين متط ن نس ة م رر العريض ب أن تح ويج

ين الطالب                   ا وأن يع دة له وأسانيده وأسم المدين آاملاً ومحل إقامته وترفق بها المستندات المؤي

 فإن آان مقيماً خارج هذه الدائرة تعين عليه         دائرة اختصاص المحكمة   فيفيها موطناً مختاراً له     

 . بها مقر المحكمةالتيالبلدة  فياتخاذ موطن مختار 

ر من  ى الأآث ام عل ة أي ى إحدى نسختي العريضة خلال ثلاث ر عل ويجب أن يصدر الأم

ول حسب      ن منق ه م ر بأدائ ا أم د أو م ن أصل وفوائ غ الواجب أداؤه م ين المبل ديمها وأن يب تق

 .ا المصاريفالأحوال وآذ
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1/6/1992 .  



 – 204مادة 

ع عن إصدار الأمر                      ه أن يمتن  إذا رأى القاضي ألا يجيب الطالب إلى آل طلباته آان علي

 .وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه إليها

 .حكم الفقرة السابقة طلبات فيولا يعتبر رفض شمول الأمر بالنفاذ رفضاً لبعض ال

 – 205ة ماد

 .ريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداءموطنه بالع في يعلن المدين لشخصه أو 

دين                          ا للم تم إعلانه ـم ي م تكن إذا ل أن ل الأداء آ ا ب وتعتبر العريضة والأمر الصادر عليه

 . ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمرخلال

 – 206مادة 

اري     ام من ت تظلم      يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أي ه ويحصل ال ه إلي خ إعلان

ه الأوضاع  ة حسب الأحوال وتراعى في ة الابتدائي ام المحكم ة أو أم واد الجزئي ة الم ام محكم أم

 .المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى

 .ن التظلم مسبباً وإلا آان باطلاًويجب أن يكو

تظلم من  ا ال وات ميع اريخ ف ه من ت ابلاً ل ان ق ر أن آ تئناف الأم اد اس دأ ميع ه أو من ويب

 .تاريخ اعتبار التظلم آأن لم يكن

 .ر إذا طعن فيه مباشرة بالاستئنافالتظلم من الأم فيويسقط الحق 

 – 207مادة 

ة                 في يعتبر المتظلم    تظلم القواعد والإجراءات المتبع د نظر ال حكم المدعى وتراعى عن

 .أمام محكمة الدرجة الأولى

تظلم عن الحضور  يوإذا تخلف الم ن الجلسة الأ ف ة م م المحكم تظلم تحك ر ال ى لنظ ول

 .تلقاء نفسها باعتبار التظلم آأن لم يكن

  – 208مادة 

ى أداء        لا يقبل من الدائن طلب الأمر بالأداء إلا إذا آانت عريضته مصحوب              دل عل ا ي ة بم

 .الرسم آاملاً

ادة          في أحوال الحجز المنصوص عليها      فيعلى أنه    ى من الم رة الأول  يحصل   210الفق

 .دائن ربع الرسم عند طلب توقيع الحجز والباقي عند طلب الأمر بالأداء وبصحة الحجزمن ال

 

 

 



 – 209مادة 

م الصادر   ى الحك ر الأداء وعل ى أم ي تسرى عل اذ  ف ام الخاصة بالنف ه الأحك تظلم من ال

 .  بينها القانونالتيالمعجل حسب الأحوال 

 – 210مادة 

ز ما يكون لمدينة لدى الغير وفى الأحوال التي             حج 201 إذا أراد الدائن في حكم المادة       

الحجز التحفظي يصدر أمر الحجز من القاضي                 يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضي ب

 .327 ،319 ،275المختص بإصدار الأمر بالأداء وذلك استثناء من أحكام المواد 

ب الأدا  دم طل ز أن يق ع الحج ام لتوقي ة الأي دائن خلال ثماني ى ال راءات وعل ء وصحة إج

 .)1(الحجز إلى القاضي المذآور، وإلا اعتبر الحجز آأن لم يكن 

الأداء                ع إصدار الأمر ب وفى حالة التظلم من أمر الحجز لسبب يتصل بأصل الحق يمتن

 .204سة لنظر الدعوى وفقاً للمادة وتحدد جل

  الأحكامفيطرق الطعن : الباب الثاني عشر

 أحكام عامة: الفصل الأول
 

 – 211دة ما

ن  وز الطع ي لا يج ن  ف م أو مم ل الحك ن قب وز لم ه ولا يج وم علي ن المحك ام إلا م  الأحك

 .ه ما لم ينص القانون على غير ذلكقضى له بكل طلبات

  -212مادة 

ن – )1( وز الطع ي  لا يج ام ف يالأحك ا الت ي به دعوى ولا تنته ير ال اء س در أثن  تص

ة والمستعجلة         الخصومة إلا بعد صدور الحك المنهي للخصوم        ام الوقتي دا الأحك ك ع ا، وذل ة آله

دم الاختصاص                 ام الصادرة بع ري، والأحك والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجب

دعوى                 ا ال ة إليه والإحالة إلى المحكمة المختصة، وفى الحالة الأخيرة يجب على المحكمة المحال

 .الطعنفي أن توقفها حتى يفصل 
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 - 213مادة 

ك الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير في  يبدأ ميعاد الطعن     – )1(  .ذل

ه                     وم علي ى المحك م إل اريخ إعلان الحك اد من ت ذا الميع د       التي الأحوال   في   ويبدأ ه ا ق  يكون فيه

ام   في تخلف عن الحضور   ذآرة بدفاعه أم دم م م يق دعوى ول ددة لنظر ال ع الجلسات المح جمي

ى                       المحكمة ولا أم   ة ولا إل ى المحكم ذآرة إل دم م م يق ك إذا تخلف عن الحضور ول ام الخبير، وذل

 .جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسبابفي الخبير 

م إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة                    اريخ إعلان الحك اد من ت دأ الميع آما يب

ذي م مقام الخصم     وصدر الحكم دون اختصام من يقو      وفى أو     ال ه للخصومة أو زالت          ت د أهليت فق

 .صفته

 . موطنه الأصليفي ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو 

 .حق من أعلن الحكمفي ويجرى الميعاد 

 – 214مادة 

ه      في   يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو        ار  الموطن الم في  موطنه ويجوز إعلان خت

 .لحكمورقة إعلان افي المبين 

ين     د ب ن ق م يك دعى، ول و الم ده ه ون ض ان المطع ي وإذا آ دعوى  ف اح ال حيفة افتت ص

 .هذه الصحيفة في موطنه المختار المبين في موطنه الأصلي ، جاز إعلانه بالطعن 

 – 215مادة 

ام سقوط الحق       في    يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن        وتقضى  . الطعن   في   الأحك

 .اء نفسهاالمحكمة بالسقوط من تلق

 – 216مادة 

ان          يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من آ

 توفى  الذي الحكم إلى من يقوم مقام الخصم        إعلانيباشر الخصومة عنه ولا يزول الوقف إلا بعد         

اذ   يحددها قانون ب  التيأو فقد أهليته للتقاضي أو زالت صفته وانقضاء المواعيد           لد المتوفى لاتخ

 .صفة الوارث أن آان
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 – 217مادة 

ه                      ى ورثت ه إل ع الطعن وإعلان اد الطعن جاز لخصمه رف  إذا توفى المحكوم له أثناء ميع

ك     فاتهم وذل مائهم وص ر أس ة دون ذآ ي جمل ورثهم  ف ان لم وطن آ ر م ن  . آخ ع الطع ى رف ومت

ة بأسمائهم وصفا   وإعلانه على الوجه المتقدم وجبت إعادة إعلانه لجميع الور        تهم لأشخاصهم  ث

 .الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلكقبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو . موطن آل منهمفي أو 

وإذا فقد المحكوم له أهليته للتقاضي أثناء ميعاد الطعن، أو إذا توفى أو زالت صفة من                   

د أهلي                 ى من فق ه إل ان           آان يباشر الخصومة عنه، جاز رفع الطعن وإعلان وفى من آ ه أو من ت ت

اد إعلا                 ى أن يع ام           يباشر الخصومة عنه، أو إلى من زالت صفته، عل وم مق ى من يق ن الطعن إل

هفي ، لشخصه أو الخصم ددة لنظر الطعن أو موطن ل الجلسة المح اد في ، قب ذيالميع ده ال  تح

 .المحكمة لذلك

 – 218مادة 

ع من الن     التي  فيما عدا الأحكام الخاصة بالطعون       د من الطعن إلا             ترف ة لا يفي ة العام ياب

 .من رفعه ولا يحتج بع إي على من رفع عليه

التزام بالتضامن أو    في  موضوع غير قابل للتجزئة أو      في  على أنه إذا آان الحكم صادراً       

ي  ن        ف ن م اد الطع وت ميع ن ف از لم ين ج خاص معين ام أش ا اختص انون فيه ب الق وى يوج دع

ه     في  يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع       المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن        الميعاد من أحد زملائ

ه  ة الطاعن باختصامه في منضماً إلي ل أمرت المحكم م يفع إن ل ه ف نفي طلبات ع . الطع وإذا رف

 .الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهمفي الطعن على أحد المحكوم لهم 

م الصادر   في ن الطعن المرفوع من أيهمـا آذلك يفيد الضامن وطالب الضمان م    في  الحك

 .الدعوى الأصلية إذ تخذ دفاعهما فيها، وإذا رفع طعن على أيهما جاز اختصام الآخر فيه

 الاستئناف:الفصل الثاني

 – 219مادة 

 غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون أن يستأنفوا أحكام محاآم الدرجة            في للخصوم  

 .اختصاصها الابتدائي فيالأولى الصادرة 

 .م محكمة الدرجة الأولى انتهائياًويجوز الاتفاق ولو قبل الدعوى على أن يكون حك

 

 



  – 220مادة 

 .أصدرتها التييجوز استئناف الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة أياً آانت المحكمة 

 -221مادة 

ى بسبب        يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من مح        – )1( اآم الدرجة الأول

لان    وع بط ام، أو وق ام الع ة بالنظ د الاختصاص المتعلق ة قواع يمخالف مف ي ، أو بطلان  الحك ف

 .          الحكمفي الإجراءات أثر 

تأنف   ى المس ي وعل ديم     ف د تق ـافية عن ة الاستئن ة المحكم ودع خزان وال أن ي ذه الأح ه

دد الطاعنين    في  فى إيداع أمانة واحدة الاستئناف على سبيل الكفالة خمسين جنيها، ويك       ة تع حال

ة من أعفى                      داع الكفال إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن ويعفى من إي

 .من أداء الرسوم القضائية

ة           داع، وتصادر الكفال ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإي

 بطلان دم جواز الاستئناف لعدم خالفه قواعد الاختصاص أو الانتفاء البقوة القانون متى حكم بع

 – 222مادة 

ادرة    ام الص ع الأحك تئناف جمي اً اس وز أيض ي  ويج ان  ف ائى إذا آ دود النصاب الانته ح

وة الأمر المقضي               م          . الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يحز ق ر الحك ة يعتب ذه الحال وفى ه

 .لقانون إذا لم يكن قد صار انتهائياً عند رفع الاستئنافالسابق مستأنفاً بقوة ا

 – 223مادة 

واد من                   ام الم اً لأحك ى    36 تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفق  41 إل

 .هذا التقدير الطلبات غير المتنازع فيها ولا المبالغ المعروضة عرضاً فعلياًفي ولا تحتسب 

  – 224مادة 

ين                     إذا قدم المدعى      ة من الطلب ر قيم ى أساس الأآب دير عل ان التق اً عارضاً آ ه طلب : علي

 .لي أو العارضالأص

دعوى الأصلية أو عن                   ع ال ومع ذلك إذا آان موضوع الطلب العارض تعويضات عن رف

 .طريق السلوك فيها فتكون العبرة بقيمة الطلب الأصلي وحده
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 – 225مادة 

ة           يكون التقدير بمراعاة القواعد المتقد     ام محكم ات للخصوم أم مة على أساس أخر طلب

 .الدرجة الأولى

 – 226مادة 

ل    ل الفص ادرة قب ام الص ع الأحك ي جمي ى  ف دعوى يراع ي موضوع ال اب  ف دير نص  تق

 .استئنافها قيمة الدعوى

 – 227مادة 

 . ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك

 . أصدرت الحكمالتي المواد المستعجلة أياً آانت المحكمة فيويكون الميعاد خمسة يوماً 

 .ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوماً بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه

 – 228مادة 

ى         اء عل  إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بن

ة    ة قاطع ار ورق دم إظه بب ع هادة زور أو بس يش اد   الف دأ ميع لا يب م ف ا الخص دعوى احتجزه

ه الغش أو        الذياستئنافه إلا من اليوم      ذي  ظهر في ه أو               ال م بثبوت ه أو حك التزوير فاعل ه ب ر في  أق

 . احتجزتالتي ظهرت فيه الورقة الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي

  – 229مادة 

تئناف ج     اً اس تتبع حتم ومة يس ي للخص م المنه تئناف الحك ام  اس ع الأحك يمي بق الت  س

       .232 القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة وذلك مع مراعاة ما نصت عليه المادة فيصدورها 

م الصادر فى            فيواستئناف الحكم الصادر      الطلب الاحتياطي يستتبع حتما استئناف الحك

ه  وم ل ة يجب اختصام المحك ذه الحال ى ه و بعالفي الطلب الأصلي وف وات طلب الأصلي ول د ف

 .الميعاد

 – 230مادة 

اً        تئناف وفق ا الاس وع إليه ة المرف اب المحكم م آت ودع قل حيفة ت تئناف بص ع الاس  يرف

 تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف وتاريخه   أنللأوضاع المقررة لرفع الدعوى ويجب    

 .وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا آانت باطلة

 – 231مادة 

ة        على قلم آتاب المح    دعوى الابتدائي كمة المرفوع إليه الاستئناف أن يطلب ضم ملف ال

 .    يرفع فيه الاستئنافالذياليوم التالي لليوم في 



ام               التيوعلى قلم آتاب المحكمة      دعوى خلال عشرة أي  أصدرت الحكم أن يرسل ملف ال

ام                 ة أي ى ثلاث اد إل دعاوى المس   في   على الأآثر من تاريخ طلبه وينقص هذا الميع م   ال تعجلة وتحك

ل       في   إرساله   في  طل ضم الملف أو     في  المحكمة الاستئنافية على من يهمل       ة لا تق اد بغرام الميع

 .)1(عن عشرين جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه بحكم غير قابل للطعن

 – 232مادة 

م المستأنف بالنسبة           التي الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها       آانت عليها قبل صدور الحك

 .ه الاستئناف فقطلما رفع عن

 – 233مادة 

 يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه            

 .دفاع جديدة وما آان قد قام من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى

 – 234مادة 

ار    م الص ت الحك ة إذا ألغ ى المحكم ب عل ي  يج ى   ف ية إل د القض لي أن تعي ب الأص الطل

 .الطلبات الاحتياطيةفي جة الأولى لتفصل محكمة الدر

 – 235مادة 

 . الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولهافي  لا تقبل الطلبات الجديدة 

ب      ى الطل اف إل وز أن يض ك يج ع ذل ليوم ائر    الأص ات وس د والمرتب ور والفوائ  الأج

ام محك             التي الملحقات   ة أم ات الختامي ديم الطلب د تق د من             تستحق بع ا يزي ى وم ة الدرجة الأول م

 .التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات

 . على حالة تغيير سببه والإضافة إليهالأصليوآذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب 

 .ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات إذا آان الاستئناف قد قصد به الكيد

 – 236مادة 

وز  ي  لا يج ماً   ف ن خص م يك ن ل ال م تئناف إدخ ي  الاس م   ف ا الحك ادر فيه دعوى الص ال

 .المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك

 .ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم
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 – 237مادة 

ابلاً    تئنافاً مق ع اس ة أن يرف اب المرافع ال ب ل إقف ا قب ى م ه إل تأنف علي وز للمس  يج

 . ى أسباب استئنافهبالإجراءات المعتادة أو بمذآرة مشتملة عل

ع   ل رف م قب ول الحك د قب تئناف أو بع اد الاس د مضى ميع ل بع تئناف المقاب ع الاس إذا رف ف

 . ويزول بزوالهالأصلي أعتبر استئنافاً فرعياً يتبع الاستئناف الأصليالاستئناف 

 – 238مادة 

ومة    رك الخص ول ت وال بقب ع الأح ى جمي ة ف م المحكم ي  تحك زل ف تئناف إذا ن الاس

 .تأنف عن حقه أو آان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت التركالمس

 – 239مادة 

رك الخصومة فى الاستئناف          ول ت بطلان الاستئناف     الأصلي  الحكم بقب م ب  يستتبع الحك

ه من                            الفرعي ا تتبين ى م اء عل ا من الخصوم بن ه به رى إلزام ة بمصاريفه من ت  وتلزم المحكم

 .ظروف الدعوى وأحوالها

 – 240مادة 

ا يتعلق                  ت ى سواء فيم ة الدرجة الأول سرى على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكم

 .بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك

 لتماس إعادة النظر: الفصل الثالث
 

 – 241مادة 

ر   ادة النظ وا إع ي للخصوم أن يلتمس ة  ف فة انتهائي ادرة بص ام الص ي  الأحك وال ف الأح

 :الآتية

 . الحكمفي وقع من الخصم غش آان من شأنه التأثير إذا

 . بنى عليها أزو قضى بتزويرهاالتيإذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق 

 . شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورةإذا آان الحكم قد بنى على شهادة

عوى آان خصمه قد حال      الدفي  إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة          

 .ون تقديمهاد

 .إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأآثر مما طلبوه

 .إذا آان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض

ى           حيحاً ف يلاً ص ثلاً تمث ن مم م يك اري ل ي أو اعتب خص طبيع ى ش م عل در الحك إذا ص

 .الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية



ا بشرط          الدعوى ح  فيلمن يعتبر الحكم الصادر      دخل فيه د أدخل أو ت جة عليه ولم يكن ق

 .إثبات غش من آلن يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم

 – 242مادة 

ا     في  ولا يبدأ   .  ميعاد الالتماس أربعون يوماً    ع   في   الحالات المنصوص عليه رة الأرب الفق

ذي  ظهر فيه الغش أو الذيالأولى من المادة السابقة إلا من اليوم        ه   ال ر في ه أو    أق التزوير فاعل ب

 . ظهرت فيه الورقة المحتجزةالذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذيحكم بثبوته أو 

وم      في   الحالة المنصوص عليها     فيويبدأ الميعاد    رة السابعة من الي ذي الفق ه   ال ن في  يعل

 .الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً

ا     الحالة المنصو  فيويبدأ الميعاد    وم         في   ص عليه ة من الي رة الثامن ذي الفق ه     ال  ظهر في

 .الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم

  – 243مادة 

ة     ام المحكم اس أم ع الالتم ييرف اً      الت ا وفق م آتابه ودع قل حيفة ت م بص درت الحك  أص

 .للأوضاع المقررة لرفع الدعوى

ه وتاريخه وأس                    تمس في م المل ان الحك ى بي باب الالتماس   ويجب أن تشتمل صحيفته عل

 .وإلا آانت باطلة

دين                     ا فى البن التين المنصوص عليهم ع الالتماس فى الح ى راف من   ) 8 ،7( ويجب عل

ة        من هذا القانون أن يودع خزانة المحكمة        ) 214(المادة   ى سبيل الكفال ، ولا  مبلغ مائة جنيه عل

 .يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع

 .   )1(يعفى من إيداع الكفالة من أعفى من أداء الرسوم القضائية و

ذين أصدروا             التيويجوز أن تكون المحكمة       تنظر الالتماس مؤلفه مون نفس القضاة ال

 .الحكم 

 – 244مادة 

 . لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم

ان   تنظر الالتماس أن تأمر بوقف الت   التيومع ذلك يجوز للمحكمة      نفيذ متى طلب ذلك وآ

 .يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تدارآه
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يلاً           راه آف ا ت أمر بم ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم آفالة أو ت

 .بصيانة حق المطعون عليه

 – 245مادة 

ة                في تفصل المحكمة أولاً     م تحدد جلسة للمرافع ادة النظر ث في    جواز قبول التماس إع

ى        د  إعلان الموضوع دون حاجة إل م            .  جدي ا أن تحك ه يجوز له ى أن ول الالتماس وفى       في عل  قب

 .الموضوعفي الموضوع بحكم واحد إذا آان الخصوم قد قاموا أمامها طلباتهم 

 . تناولها الالتماسالتيالطلبات في ولا تعيد المحكمة النظر إلا 

  – 246مادة 

ا      الحالا في  إذا حكم برفض الالتماس      ى       في   ت المنصوص عليه رات الست الأول في  الفق

، ولا تجاوز مائتي جنيه وإذا حكم       لتمس بغرامة لا تقل عن ستين جنيه       يحكم على الم   241المادة  

اس   رفض الالتم ي ب ا   ف التين المنصوص عليهم ي الح ى المحكم  ف رتين تقض رتين الأخي ة الفق

ها  ا أو بعض ة آله ادرة الكفال وز . بمص وال يج ع الأح ى جمي ا  وف ان له م بالتعويضات إن آ  الحك

 .)1(وجه

 -247مادة 

رفض الالتماس  ذي يصدر ب م ال د أو الحك دعوى بع ذي يصدر في موضوع ال م ال  الحك

 .قبوله لا يجوز الطعن في أيهما بالالتماس

 لنقضا: الفصل الرابع
 

  -248مادة 

اآم الاست                ئناف في   للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من مح

 :الأحوال الآتية

 . خطأ في تطبيقه أو في تأويلهأوإذا آان الحكم المطعون فيه منيا على مخالفة للقانون 

 .إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم

 

 

 

                                                 
 – 1/6/1992 مكرر فـى     22مية العدد    الجريدة الرس  – 1992 لسنة   23سبق تعديل المادة بالقانون رقم       )1(

 وذلـك  1999 مايو سـنة  17فى ) أ( مكرر 19 الجريدة الرسمية العدد 1999 لسنة 18عدلت بالقانون رقم   

 .بزيادة مقدار الغرامة بالمثل 



  -249مادة 

ائي              م انته ة التي         –للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حك اً آانت المحكم  أي

وة الأمر      في فصل   –صدرته  أ  نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز ق

 .المقضي

 – 250مادة 

 أياً آانت   –الأحكام الانتهائية   في   للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون         

أ               – أصدرتها   التيالمحكمة   انون أو خط ة للق ى مخالف اً عل م مبني ان الحك ه أو  تفي   إذا آ في  طبيق

 :الأحوال الآتيةفي تأويله وذلك 

 . لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيهاالتيالأحكام 

 .    فوت الخصوم ميعاد فيها أو نزلوا فيها عن الطعنالتيالأحكام 

ام     ب الع ا النائ حيفة يوقعه ن بص ذا الطع ع ه ة    . ويرف ى غرف ن ف ة الطع ر المحكم وتنظ

 .المشورة بغير دعوة الخصوم

 .فيد الخصوم من هذا الطعنولا ي

 – 251مادة 

نقض           ة ال ك يجوز لمحكم  لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ومع ذل

وع    في أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك         ذ وق صحيفة الطعن وآان يخشى من التنفي

ذا     ضرر جسيم يتعذر تدارآه ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من ال            طاعن جلسة لنظر ه

 .بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابةاطلب يعلن الطاعن خصمه 

يلاً           راه آف ا ت أمر بم ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم آفالة أو ت

 التيبصيانة حق المطعون عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ              

 .له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذاتخذها المحكوم 

 .وإذا رفض الطلب الزم الطاعن بمصروفاته

اد لا                      ا فى ميع وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامه

دده يتجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن إلى النيابة لتودع مذآرة بأقوالها خلال الأجل الذي تح  

 .)1(لها 

 – 252مادة 

 . ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً
                                                 

 48 الجريـدة الرسـمية العـدد        – 1977 لسنة   65 مضافة بالقانون رقم     251الفقرة الأخيرة من المادة      )1(

  .1/12/1977الصادر فى 



م       ولا يسرى هذا الميعاد على الطعن الذي يرفعه النائب العام لمصلح           اً لحك انون وفق ة الق

 .250المادة 

  – 253مادة 

ة              نقض أو المحكم ة ال اب محكم م آت ودع قل م   التي يرفع الطعن بصحيفة ت  أصدرت الحك

 .ا محام مقبول أمام محكمة النقضالمطعون فيه ويوقعه

ى                  ة عل ع صحيفته رئيس نياب ة وجب أن يوق ة العام اً من النياب ان الطعن مرفوع فإذا آ

 .الأقل

ل               وتشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن آ

ان الأسباب                   ه وتاريخه وبي م المطعون في ان الحك ى بي ا      التي منهم عل ات     بنى عليه الطعن وطلب

ها      اء نفس ن تلق ة م م المحكم اطلاً وتحك ان ب ه آ ذا الوج ى ه ن عل م يحصل الطع إذا ل اعن ف الط

 .ببطلانه

ر   ن غي باب الطع ن أس وز التمسك بسبب م يولا يج رت الت ي  ذآ ك ف ع ذل الصحيفة وم

ا      وقت وفي أيفالأسباب المبينة على النظام العام يمكن التمسك بها         ا من تلق ة به ء تأخذ المحكم

 .نفسها

م       دور الحك ى ص ابق عل م س ق بحك ا يتعل النقض فيم ن ب بباً للطع اعن س دى الط وإذا أب

 .   ذات الدعوى أعتبر الطعن شاملاً للحكم السابق ما لم يكن قد قبل صراحةفي المطعون فيه 

  -254مادة 

ى سبيل           ىالتقيجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة          تقدم إليها صحيفة الطعن عل

ة      الكف ن محكم ادراً م ه ص ون في م المطع ان الحك ا إذا آ رين جنيه ة وعش ة وخمس غ مائ ة مبل ال

 .)1(استئناف أو خمسة وسبعين جنيها إذا آان صادرا من محكمة ابتدائية أو جزئية

و              ويكفى إيداع أمانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ول

 .اختلفت أسباب الطعن

داع ويعفى من أداء                     ولا يقب  ذا الإي ا يثبت ه ل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بم

 .الكفالة من يعفى من أداء الرسوم

 

 

 
                                                 

 مكرر فى   22 الجريدة الرسمية العدد     – 1992 لسنة   23معدلة بالقانون رقم    254الفقرة الأولى من المادة      )1(

1/6/1992.  



 – 255)2(مادة 

در                     ا بق ديم الصحيفة صوراً منه  يجب على الطاعن أن يودع قلم آتاب المحكمة وقت تق

ل  امى الموآ ل المح ند توآي اب وس م الكت ون ضدهم وصورة لقل دد المطع ي  ع ذآرة ف ن وم الطع

ا المستندات  ه أن يرفق به ه، وعلي يشارحه لأسباب طعن م مودعه ملف الت ـا ل د الطعن م  تؤي

دم الطاعن       في  القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، فإن آانت مقدمة           طعن أخر فيكفى أن يق

 وإذا صحيفة   .المستندات على هذه    الإطلاعسبيل  في  ما يدل على ذلك وللمحكمة أن تتخذ ما تراه          

ة        الطعن قد أودع    اب المحكم م آت ع         التي ت قل ا إرسال جمي م آتابه ى قل م فيجب عل  أصدرت الحك

 .اليوم التالي لتقديم الصحيفةفي الأوراق الخاصة بالطعن إلى محكمة النقض 

ه                   ويجب على قلم آتاب محكمة النقض أن يطلب خلال يومين من إيداع صحيفة الطعن ب

م            أو وصلها إليه ضم ملف       القضية بجميع مفرداتها، وعلى قلم آتاب المحكمة التي أصدرت الحك

 .أن يرسل الملف خلال سبعة أيام على الأآثر من تاريخ طلبه

  – 256مادة 

السجل  في  وصولها إليه يوم تقديم الصحيفة أو في يقيد قلم آتاب محكمة النقض الطعن      

 .الخاص بذلك

لم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين       اليوم التالي على الأآثر أن يس     في  وعليه  

 .لأعلانا ورد الأصل إلى قلم الكتاب

ر من      وعلى قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوماً ع            ى الأآث ل

 . صحيفة الطعنإعلانولا يترتب على عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان . تاريخ تسليمها إليه

 – 257مادة 

ى من                  تحكم محكمة ا   ا عل ائتي جنيه لنقض بغرامة لا تقل عن ثلاثين جنيها ولا تجاوز م

ررة                     أي إجراء من الإجراءات المق ام ب يتخلف من العاملين بأقلام الكتاب أو المحضرين عن القي

 .)1(المواعيد المحددة لها في في المادتين السابقتين 

 

 

 
                                                 

 الجريـدة   – 1980 لسـنة    218 ثم عدلت بالقانون رقم      1973 لسنة   13 معدلة بالقانون رقم     255المادة   )2(
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 مكـرر فـى     22 الجريدة الرسـمية العـدد       – 1992 لسنة   23 معدلة بالقانون رقم     257المادة   )1(

1/6/1992.  



 – 258مادة 

نقض        الطعن أن يقدم دفاع   في   إذا بدأ المدعى عليه      ة ال اب محكم م آت ودع قل اً فعليه أن ي

ذآرة بدفاعه مشفوعة بسند                         في   ه بصحيفة الطعن م اريخ إعلان اً من ت ميعاد خمسة عشر يوم

 . يرى تقديمهاالتيتوآيل المحامى الموآل عنه وبالمستندات 

ع الطعن أيضاً           اد        في  فإن فعل ذلك آان لراف اً من انقضاء الميع اد خمسة عشر يوم ميع

 . يرى تقديمها مؤيدة للردالتين يودع قلم الكتاب مذآرة مشفوعة بالمستندات المذآور أ

ودع               اد الخمسة    في   وفى حالة تعدد المدعى عليهم يكو لكل منهم عند الاقتضاء أن ي ميع

يهم الآخرين، مشفوع                     ة من المدعى عل ذآرة المقدم ى الم الرد عل ذآرة ب ة عشر يوماً الأخيرة م

 .عنهبسند توآيل المحامى الموآل 

ميعاد خمسة عشر  في  الرد آان للمدعى عليهم أن يودعوا فيفإذا استعمل الطاعن حقه   

 .يوماً أخرى مذآرة بملاحظاتهم على الرد

 – 259مادة 

ى   في الطعن قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه   في   يجوز للمدعى عليهم     رة الأول الفق

م المطعون     التي قضية  الفي   خصم  أيالطعن   في  من المادة السابقة أن يدخلوا       ا الحك  صدر فيه

 .، ويكون إدخاله بإعلانه بالطعنفيه لم يوجه إليه الطعن

نقض             ة ال اب محكم اريخ       في   ولمن أدخل أن يودع قلم آت اً من ت اد خمسة عشر يوم ميع

د          التيإعلانه مذآرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات        يرى تقديمها وفى هذه الحالة لا تسرى مواعي

د انقضاء                   في   عليها  الرد المنصوص    ادة السابقة إلا بع ة من الم ة والرابع ة الثالث رات الثاني الفق

 .الخمسة عشر يوماً المذآورة

  – 260مادة 

ع الطعن          التيالقضية  في  يجوز لكل خصم     ه راف م يعلن ه ل م المطعون في ا الحك  صدر فيه

دخل  ه أن يت ي بطعن ن ف رفض الطع م ب ب الحك ن ليطل ه بإ. قضية الطع ون تدخل ذآرة ويك داع م ي

اد المحدد               ل انقضاء الميع اب قب م الكت ادة      في   بدفاعه قل ى من الم رة الأول  مشفوعة  – 258الفق

 . تؤيدهالتيبالمستندات 

  – 261مادة 

 تودع باسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصور               التيالمذآرات وحوافظ المستندات    

 .كمة النقضبقدر عدد خصومة وأن تكون موقعة من محاميه المقبول أمام مح

 

 



 – 262مادة 

ذآرات أو أوراق    ل م بب أن يقب اب لأي س م الكت وز لقل د   لا يج اء المواعي د انقض بع

دمها                     المحددة لها  ة واسم من ق ديم الورق اريخ تق ، وإنما يجب عليه أن يحرر محضراً يثبت فيه ت

 .وصفته وسبب عدم قبولها

 - 263مادة 

المواد السابقة يرسل قلم الكتاب ملف       ي  ف بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها       –)1(

 .الطعن إلى النيابة العامة

ا    ة    في  وعلى النيابة أن تودع مذآرة بأقواله ك ترتيب الطعون    في  أقرب وقت مراعي ذل

ي  ل    ف ون قب ن الطع واع م ر أن ديم نظ نقض تق ة ال ـة لمحكم ة العمومي ر الجمعي م ت ا ل السجل، م

 .دورها

ويعرض  . ين رئيس المحكمة المستشار المقرر    الها، يع وبعد أن تودع النيابة مذآرة بأقو     

ة      ة مشورة   في   الطعن على المحكم ر         . غرف ة أن الطعن غي إذا رأت المحكم ول لسقوطه أو      ف  مقب

 أمرت بعدم قبوله    249 ،248المادتين  في  ، أو إقامته على غير الأسباب المبينة        بطلان إجراءاته 

رار وألزمت الطاعن بال       محضر الجلسة مع إشارة موجزة لس         في  بقرار يثبت    مصروفات  بب الق

 .فضلاً عن مصادرة الكفالة

ره   ة لنظ ددت جلس النظر ح دير ب ن ج ة أن الطع ا . وإذا رأت المحكم وز له ي ويج ذه ف ه

ى                   نقض، وأن تقصر نظره عل ة ال ام محكم الحالة أن تستبعد من الطعن مالا يقبل من الأسباب أم

 .دباقي الأسباب مع إشارة موجزة لسبب الاستبعا

 .قرار الصادر من المحكمة بأي طريقالفي وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن 

 – 264مادة 

ل            يخطر قلم الكتاب محامى الخصوم الذين أودعوا مذآراتهم بتاريخ الجلسة المحددة قب

درج القضية    ه وت اب موصى علي ك بكت ل وذل ى الأق اً عل ا بخمسة عشر يوم ي انعقاده دول ف ج

اً          في  ول  ويعلق الجد . الجلسة ل ويبقى معلق ى الأق اً عل ل الجلسة بخمسة عشر يوم قلم الكتاب قب

 .طوال المدة المذآورة

                                                 
  .1973 لسنة 13 معدلة بالقانون رقم 263المادة  )1(

 :ملحوظة 

استثناء من حكم الفقـرة الثانيـة مـن         : "  على الآتى    1997 لسنة   65نصت المادة الثانية من القانون رقم       

قانون المرافعات المدنية والتجارية ، يقدم نظر الطعون التى أمرت محكمة الـنقض بوقـف                من   263المادة  

 " .التنفيذ فيها قبل العمل بهذا القانون على غيرها من الطعون 



  – 265مادة 

راً ي              ه    تحكم المحكمة فى الطعن بغير مرافعة بعد أن يتلو المستشار المقرر تقري لخص في

 ي فيها دون إبداء الرأ تنازعها الخصوم التيويحصـر نقط الخلاف . أسباب الطعن والرد عليها

 – 266مادة 

ة         وم والنياب امى الخص ماع مح ا س فوية فله ة الش رورة المرافع ة ض  إذا رأت المحكم

ر  نقض من غي ة ال ام محكم ؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أم ة لا ي ذه الحال ى ه ة وف العام

 .محام معهم

ذآرات الحق                ودع باسمهم م م ت ذي ل اً        في   وليس للخصوم ال وا عنهم محامي في  أن ينيب

 .جلسةال

 سبق للخصوم بيانها    التيى الجلسة غير الأسباب     في   ولا يجوز إبداء أسباب شفهية ف     

 .253الأوراق وذلك دون أخل بحكم الفقرة الثالثة من المادة في 

  – 267مادة 

ة   فييجوز للمحكمة استثناء أن ترخص لمحامى الخصوم وللنيابة   ذآرات تكميلي  إيداع م

د  اإذا رأت بع ى القإطلاعه ل القضية لجلسة أخرى    عل ذ تؤج ك وحينئ ى عن ذل ه لا غن ضية أن

 . يجب إيداع تلك المذآرات فيهاالتيوتحدد المواعيد 

  – 268مادة 

ه      ون في م المطع نقض الحك ن ت ة الطع ت المحكم ى   إذا قبل م ف ه وتحك ه أو بعض  آل

 .المصروفات

  – 269مادة 

ى      إذا آان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختص            ة عل اص تقتصر المحكم

ا               الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليه

 .بإجراءات جديدة

ة                 أصدرت   التي فإذا آان الحكم قد نقض لغير ذلك من الأسباب تحيل القضية إلى المحكم

ى طلب الخصوم وف                 اء عل ى         الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بن ة يتحتم عل ذه الحال ى ه

 فصلت التي المسألة القانونية  فيالمحكمة التي أحيلت إليها القضية أن تتبع حكم محكمة النقض           

 .فيها المحكمة

ذين                      ـة أحد القضاة ال ا القضي ويجب ألا يكون من بين أعضاء المحكمة التي أحيلت إليه

 .إصدار الحكم المطعون فيهفي رآوا اشت



محكمة بنقض الحكم المطعون فيه وآان الموضوع صالحاً للفصل           ومع ذلك إذا حكمت ال    

م            ا أن تحك ه وجب عليه فيه أو آان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون في

 .الموضوعفي 

  – 270مادة 

ى                      دم جواز نظره حكمت عل إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو بفرضه أو بع

 . عن مصادرة الكفالة آلها أو بعضهارافعه بالمصاريف فضلاً

 .وإذا رأت أن الطعن أريد به الكيد فلها أن تحكم بالتعويض للمدعى عليه فى الطعن

 – 271مادة 

ال                    يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام، أياً آانت الجهة التي أصدرتها والأعم

 .اللاحقة للحكم المنقوض متى آان ذلك الحكم أساساً لها

نقض إلا    وإذا م ي م ل ان الحك م تكن        في   آ ا ل الأجزاء م ا يتعلق ب ذاً فيم ه بقى ناف جزء من

 .مترتبة على الجزء المنقوض

 – 272مادة 

 . أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعنفي لا يجوز الطعن 

 – 273مادة 

ام   نقض القواعد والإجراءات الخاصة بنظ ة ال ام محكم ون أم ى قضايا الطع  تسرى عل

 .يما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصلجلسات آما تسرى عليها القـواعد الخاصة بالأحكام فال



 التنفيذ: الكتاب الثاني
 

 أحكام عامة: الباب الأول

 قاضى التنفيذ: الفصل الأول

  – 274مادة 

مقر آل محكمة جزئية من بين قضاة        في  يجرى التنفيذ تحت إشراف قاضى للتنفيذ يندب        

ررة             فيائية ويعاونه   المحكمة الابتد  ه الإجراءات المق ع أمام  ذلك عدد آاف من المحضرين وتتب

 .أمام المحكمة الجزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

 – 275مادة 

ل     ره بالفص ذ دون غي ى التنفي تص قاض ي  يخ ذ المو  ف ات التنفي ع منازع وعية جمي ض

 .الأوامر المتعلقة بالتنفيذ، آما يختص بإصدار القرارات ووالوقتية أياً آانت قيمتها

 .منازعات التنفيذ الوقتية بوصفة قاضياً للأمور المستعجلةفي ويفصل قاضى التنفيذ 

  – 276مادة 

ذ        ة التنفي دين لمحكم دى الم ول ل ى المنق ذ عل د التنفي ون الاختصاص عن ييك ع الت  يق

 . لديهدائرتها، وفى حجز ما للمدين لدى الغير لمحكمة موطن المحجوزفي المنقول 

ة             ار للمحكم ى العق ذ عل ار     التي ويكون الاختصاص عند التنفي ع العق إذا   في   يق ا ف دائرته

 .دوائر محاآم متعددة آان الاختصاص لإحداهافي تناول التنفيذ عقارات تقع 

 - 277مادة 

ة                 –)1( ة الابتدائي ى المحكم  تستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الموضوعية إل

ة الاستئناف إذا                  إذا زادت قيمة     ى محكم ه وإل النزاع على ألفى جنيه ولم يجاوز عشرة آلاف جني

 .زادت على ذلك

 . الوقتية إلى المحكمة الابتدائيةالمنازعاتفي وتستأنف أحكامه 

 

 

                                                 
 – 1/6/1992 مكرر فـى     22 الجريدة الرسمية العدد     – 1992 لسنة   23سبق تعديل المادة بالقانون رقم       )1(

 . 1999 مـايو سـنة      17فى  ) أ( مكرر   19 الجريدة الرسمية العدد     – 1999ة   لسن 18عدلت بالقانون رقم    

 ) .خمسمائة جنيه ( بعبارة ) ألفى جنيه ( ، وعبارة ) عشرة آلاف جنيه ( وذـلك بـاستبدال عبارة 



 – 278مادة 

ه  ودع ب ب ملف ت ل طل أ لك ذ، وينش ات التنفي ه طلب د في ة جدول خاص تقي د بالمحكم  بع

 .ه الطلباتجميع الأوراق المتعلقة بهذ

رارات                ا يصدره من ق ه م ل إجراء ويثبت ب ذ عقب آ ى قاضى التنفي ويعرض الملف عل

 .وأوامر وأحكام

 – 279مادة 

ب ذي الشأن  ى طل اء عل ه بن م ملزمون بإجرائ ذ بوساطة المحضرين وه  يجرى التنفي

 .متى سلمهم السند التنفيذي

أي إجراء من إجراءات الت             ان لصاحب الشأن أن     فإذا امتنع المحضر عن القيام ب ذ آ نفي

 .فع الأمر بعريضة إلى قاضى التنفيذير

ة            ع الوسائل التحفظي ه أن يتخذ جمي ى المحضر وجب علي فإذا وقعت مقاومة أو تعد عل

 .وأن يطلب معونة القوة العامة والسلطة المحلية

 السند التنفيذي وما يتصل به: الفصل الثاني
 

 – 280مادة 

ري       دار                  لا يجوز التنفيذ الجب ين المق ذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومع إلا بسند تنفي

 .وحال الأداء

ة ومحاضر الصلح  ر والمحررات الموثق ام والأوام ة هي الأحك يوالسندات التنفيذي  الت

 . يعطيها القانون هذه الصفةالتيتصدق عليها المحاآم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى 

ر الأحوال ال          انون إلا بموجب صورة من        في مستثناة بنص     ولا يجوز التنفيذ فى غي  الق

 يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى      التيعلى الجهة   " السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية       

ا                      وة متى طلب إليه و باستعمال الق طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ول

 ".ذلك

 – 281مادة 

موطنه الأصلي وإلا   في   لشخص المدين أو     التنفيذي السند   علانإ يجب أن يسبق التنفيذ     

 .آان باطلاً

ين موطن           الإعلانويجب أن يشتمل هذا       على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعي

 . بها مقر محكمة التنفيذ المختصةالتيالبلدة في مختار لطالب التنفيذ 



اد        في  ويجب عند الشروع     تح اعتم ه مستخرج بحساب         تنفيذ عقد رسمي بف ن مع أن يعل

 .المدين من واقع دفاتر الدائنين التجارية

 .التنفيذيولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضى يوم على الأقل من إعلان السند 

 – 282مادة 

 على المحضر عند إعلانه السند التنفيذي أو عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه              

 . دون حاجة إلى تفويض خاصعليه مع إعطاء المخالصة وذلك

 – 282مادة 

 على المحضر عند إعلانه السند التنفيذي أو عند قيامه بالتنفيذ قبض الدين عند عرضه              

 .عليه مع إعطاء المخالصة وذلك دون حاجة إلى تفويض خاص

 – 283مادة 

 .يذحقه حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنففي  من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن 

  – 284مادة 

ل  ه قب ة عن ت صفة من يباشر الإجراءات بالنياب ه أو زال د أهليت دين أو فق وفى الم إذا ت

ه        في   البدء   ل إتمام ذ أو قب د مضى                    في   التنفي ه إلا بع وم مقام ه أو من يق ل ورثت ذ قب يجوز التنفي

 .التنفيذيثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند 

ن     هر م ة أش اء ثلاث ل انقض وز قب ة    ويج ن الأوراق المتعلق دين أن تعل اة الم اريخ وف  ت

 . آخر موطن آان لمورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهمفيبالتنفيذ إلى ورثته جملة 

  – 285مادة 

د   التنفيذيلا يجوز للغير أن يؤدى المطلوب بموجب السند      ه إلا بع  ولا أن يجبر على أدائ

 . ه بثمانية أيام على الأقل المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعإعلان

 – 286مادة 

أخير ضاراً أن             في  المواد المستعجلة أو    في  يجوز للمحكمة    ا الت الأحوال التي يكون فيه

تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلانه وفى هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة للمحضر         

 .وعلى المحضر أن يردها بمجرد الانتهاء من التنفيذ

 

 

 

 



 النفاذ المعجل: فصل الثالثال
 

 – 287مادة 

اذ         ان النف ائزاً إلا إذا آ تئناف ج ا بالاس ن فيه ادام الطع راً م ام جب ذ الأحك وز تنفي  لا يج

 .الحكمفي  القانون أو مأموراً به فيالمعجل منصوصاً عليه 

 .ومع ذلك يجوز بمقتضاه اتخاذ الإجراءات التحفظية

 – 288مادة 

ام الصادرة            النفاذ المعجل بغير آف    انون للأحك وة الق واد المستعجلة    في   الة واجب بق الم

م أو                   م ينص الحك أياً آانت المحكمة التي أصدرتها، وللأوامر الصادرة على العرائض، وذلك ما ل

 .الأمر على تقديم آفالة

  – 289مادة 

ام ا       انون للأحك وة الق ة    النفاذ المعجل واجب بق واد التجاري ك بشرط  لصادرة فى الم  ، وذل

 .تقديم آفالة

 – 290مادة 

 :الأحوال الآتيةفي  يجوز الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بغير بكفالة أو بغير آفالة 

 .الأحكام الصادرة بأداء النفقات والأجور والمرتبات

اذ                          وة الأمر المقضي أو مشمول بالنف ائز لق م سابق ح ذاً لحك إذا آان الحكم قد صدر تنف

وم               المعجل بغير آفالة أو آ     ان المحك ان مبيناً على سند رسمى لم يطعن فيه بالتزوير وذلك متى آ

 .السندفي الحكم السابق أو طرفاً في عليه خصماً 

 .إذا آان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام

 .إذا آان الحكم مبنياً على سند عرفى لم يجحده المحكوم عليه

 .منازعة متعلقة بهالب التنفيذ فى إذا آان الحكم صادراً لمصلحة ط

 . إذا آان يترتب على تأجير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له

 – 291مادة 

ادة   الإجراءات المعت ك ب م وذل تئنافية من وصف الحك ة الاس ام المحكم تظلم أم  يجوز ال

 .لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام

 .تئناف المرفوع عن الحكمالجلسة أثناء نظر الاسفي ويجوز إبداء هذا التظلم 

 .التظلم مستقلاً عن الموضوعفي حكم وي

 



 – 292مادة 

اء               في   فلا يجوز    أمر بن تظلم أن ت جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو ال

ذ وآانت                وع ضرر جسيم من التنفي على طلب ذي الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا آان يخشى وق

 . الأمر يرجع معها إلغاؤهالحكم أوفي أسباب الطعن 

يلاً   راه آف أمر ت ة أو ت ديم آفال ذ أن توجب تق أمر بوقف التنفي دما ت ة عن ويجوز للمحكم

 .بصيانة حق المحكوم له

  -293مادة 

ا         التيالأحوال  في   –)1( زم به ة، يكون للمل م أو الأمر إلا بكفال ذ الحك ا تنفي  لا يجوز فيه

دراً ا يلا مقت دم آف ين أن يق ار ب ة  ، أو لخي ود أو الأوراق المالي ن النق ة م ة المحكم ودع خزان أن ي

أمور       مافية الكافية وبين أن يقبل إيداع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشيء الم

 .الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدرفي بتسليمه 

  – 294مادة 

ة مستقلة و            إعلانيكون   ا ضمن      خيار الملزم بالكفالة أما على يد محضر بورق  إعلان إم

 . أو ورقة التكليف بالوفاءالتنفيذيالسند 

ذ             إعلان جميع الأحوال أن يتضمن       في  ويجب   ار لطالب التنفي ين موطن مخت ار تعي  الخي

 .الكفالةفي تعلن فيه الأوراق المتعلقة بالمنازعة 

 –  295مادة 

ذا      ة له ام التالي ة الأي لال ثلاث أن خ ذوى الش لان ل ازع أن الإع ي  ين داف ل أو اقت ر الكفي

تم       في   الحارس أو    ى أن ي ودع عل ا ي ة م اد بتكليف       إعلان آفاي ذا الميع  دعوى المنازعة خلال ه

 .المنازعة انتهائياًفي الخصم بالحضور أمام قاضى التنفيذ المختص ويكون حكمة 

دم المنازعة  م تق ل في وإذا ل ى الكفي ذ عل دمت ورفضت اخ اد أو ق ي الميع اب ف م الكت قل

ل                     التعهد بالكفا  د الكفي ى تعه ه الحراسة، ويكون المحضر المشتمل عل ى الحارس قبول ة أو عل ل

 .بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المترتبة على تعهده

 

 

 

 

                                                 
 .20/5/1971 الصادر فى 20 الجريدة الرسمية العدد 1971 لسنة 25معدله بالقانون رقم   )1(



 تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية: الفصل الرابع
 

  – 296مادة 

د أجنبي يجوز الأمر بتن         فيالأحكام والأوامر الصادرة     ررة      بل نفس الشروط المق ذها ب في

 .فى قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه

  – 297مادة 

ة    ة الابتدائي ى المحكم ذ إل ر بالتنفي ب الأم دم طل ييق ك  الت ا وذل ى دائرته ذ ف راد التنفي  ي

 .بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى

 – 298مادة 

 :مما يأتي لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق 

ة     ة بالمنازع ر مختص ة غي اآم الجمهوري يإن مح ر وأن   الت م أو الأم ا الحك در فيه  ص

ررة              التيالمحاآم الأجنبية    دولي المق اً لقواعد الاختصاص القضائي ال ا طبق  أصدرته مختصة به

 . قانونهافي

 .أن الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد آلفوا الحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً

 .أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التى أصدرته

ة ولا                      اآم الجمهوري أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من مح

 .يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها

 – 299مادة 

ين الصادر        ام المحكم د  في  ة  تسرى أحكام المواد السابقة على أحك ، ويجب أن  أجنبي بل

 .مسألة يجوز التحكيم فيها طبقاً لقانون الجمهوريةفي يكون الحكم صادراً 

 – 300مادة 

ررة           في   السندات الرسمية المحررة     نفس الشروط المق بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها ب

 .وريةالجمهفي قانون ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في 

ذ   ى التنفي دم لقاض ة تق ذ بعريض ر بالتنفي ب الأم زىويطل ذ ال راد التنفي ي ي رة ف  دائ

 .اختصاصه

ند      مية الس ة لرس روط المطلوب وافر الش ن ت ق م د التحق ذ إلا بع ر بالتنفي وز الأم ولا يج

ام أو الآداب           الذيوقابليته للتنفيذ وفقاً لقانون البلد       ام الع م يخالف النظ وه م ه ومن خل ي ف  تم في

 .الجمهورية

 



 – 301مادة 

 العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة            

 . تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول فى هذا الشأنالتيأو 

 محل التنفيذ:الفصل الخامس
 

 – 302مادة 

ود مساو          أية حالة آانت عليها الإجراءات قبل إيقاع الب        في يجوز   يع إيداع مبلغ من النق

ى                 ا ويترتب عل للديون المحجوز من أجلها والفوائد والمصاريف يخصص للوفاء بها دون غيره

 .هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع

ون      لا يك غ المودع ف ى المبل دة عل ك حجوز جدي د ذل ر فى حق من   وإذا وقعت بع ا أث له

 .  لهم المبلغخصص

  – 303مادة 

ذ                    ه أن يطلب بصفة مستعجلة من قاضى التنفي ة تكون    في يجوز لمحجوز علي ة حال  أي

ذا    ة المحكمة على ذمة الوفاء للحاجزعليها الإجراءات تقدير مبلغ يودعه خزان    ى ه ، ويترتب عل

 .الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع

ه               ويصبح ا  م ل ه أو الحك ه ب لمبلغ المودع مخصصاً للوفاء بمطلوب الحاجز عند الإقرار ل

 .بثبوته

 – 304مادة 

ا،                    وال المحجوز عليه ة الأم  إذا آانت قيمة الحق المحجوز من أجله، لا تتناسب مع قيم

ذه                            ى بعض ه م بصفة مستعجلة بقصر الحجز عل ذ الحك جاز للمدين أن يطلب من قاضى التنفي

 .ونادة ويختصم فيها الدائنون الحاجزكون ذلك بدعوى ترفع وفقاً للإجراءات المعتوي. الأموال

 .كم الصادر قابلاً للطعن بأي طريقولا يكون الح

ويكون للدائنين الحاجزين قبل قصر الحجز أولوية فى استيفاء حقوقهم من الأموال التى          

 .ايقصر الحجز عليه

 – 305مادة 

زم ا  ا يل ى م ز عل وز الحج ود النسب    لا يج ى عم ه وأصهاره عل ه وأقارب دين وزوج لم

 .لك ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر معيشة واحدة من الفراش والثبات وآذفيالمقيمين معه 

 

 



 – 306مادة 

ة         ا أو مصاريف صيانتها أو نفق ة إلا لاقتضاء ثمنه ى الأشياء الآتي  لا يجوز الحجز عل

 :مقررة

 .ات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسهما يلزم المدين من آتب وأدوات ومهم

ذه       ذاء ه زم لغ ا يل رته وم و وأس ته ه ى معيش دين ف اع الم ة لانتف ية اللازم اث الماش إن

 .الماشية لمدة شهر

  – 307مادة 

ة أو                    اً للنفق ة مؤقت ررة أو المرتب لا يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبلغ المق

در              للصرف منها فى غرض معين ولا على الأمو        ة إلا بق ا لتكون نفق ال الموهوبة أو الموصى به

 .الربع وفاء لدين نفقة مقررة

 – 308مادة 

ا            الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها لا يجوز حجزه

ة    دين نفق ة أو الوصية إلا ل ل الهب نهم قب أ دي ذين نش ه ال ه أو الموصى ل ي الموهوب ل ن دائن م

 . المادة السابقةفيسبة المبينة مقررة وبالن

  – 309مادة 

زاحم يخصص نصفه                    د الت ع وعن دار الرب لا يجوز الحجز على الأجور والمرتبات إلا بمق

 .لوفاء دين النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداه من الديون

 – 310مادة 

ولات                 ا من المنق ين ت   التي  إذا وقع الحجز على ثمار أو محصولات أو غيره سليمها   يتع

ا   ة له ة أو الوحدات الاقتصادية التابع ة أو المؤسسات العام ات العام ة أو إحدى الهيئ ى الدول إل

ر ا       ور محاض لمها ص ن يتس ى م دم إل ولات أن يق ذه المنق ى ه ارس عل ى الح ب عل وز وج لحج

ثمن             الموقعة عليها  ى ال ذي ، وينتقل الحجز بتسليم المنقول ومحضر حجزه إل دين   ال  يستحقه الم

 .  إجراء آخرأيون وذلك د

  – 311مادة 

ذ أو       راءات التنفي وه إج ن الوج ه م أي وج روا ب ذين نظ اة ال دين ولا للقض وز للم لا يج

دموا    دين أن يتق راءات أو الم ر الإج ن يباش وآلاء عم امين ال ا ولا للمح ة عنه ائل المتفرع المس

 .دة بأنفسهم أو بطريق تسخير غيرهم، وإلا آان البيع باطلاًللمزايـ



 إشكالات التنفيذ: صل السادسالف
 

 -312مادة 

 إذا عرض عند التنفيذ أشكال وآان المطلوب فيه إجراء وقتياً فللمحضر أن يوقف     – )1(

ع تكليف الخصوم  اط م ى سبيل الاحتي ه عل ذ أو أن يمضى في يالتنفي ام ف التين الحضور أم  الح

ذا التكليف   قاضى التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفى منزله عند الضرورة ويكفى إث       في بات حصول ه

تم         ع الأحوال لا يجوز أن ي ى جمي ع الأشكال وف ق براف ا يتعل ل أن يصدر  المحضر فيم ذ قب التنفي

 .القاضي حكمه

اب                    م الكت در عدد الخصوم وصورة لقل وعلى المحضر أن يحرر صوراً من محضره بق

ى ق  التييرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات   د الأشكال      يقدمها إليه المستشكل وعل اب قي م الكت ل

 . السجل الخاص بذلكفييوم تسليم الصورة إليه 

 الإشكال إذا آان مرفوعاً من غيره       في التنفيذي السند   فيويجب اختصام الطرف الملتزم     

ين         ى النحو المب ع      في  سواء بإبدائه أمام المحضر عل ادة لرف الإجراءات المعت ى أو ب رة الأول الفق

م يختصم  إذا ل دعوى ف يال ة أن تكلف المستشكل باختصامه لإشكالا ف ى المحكم ي  وجب عل ف

 .الإشكالميعاد تحدده له، فإن لم ينفذ ما أمرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول 

 . أشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضى التنفيذ بالوقفأيولا يترتب على تقديم 

ة الص        كال بقيم ى أول أش ابقة عل رة الس م الفق رى حك ند   ولا يس ى الس زم ف رف الملت

 . السابقفي الإشكالالتنفيذى إذا لم يكن قد اختصم 

  – 313مادة 

 .لا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا آان العرض محل نزاع

ه    لقاضي او ر من غ أآب داع المعروض أو مبل اً مع إي ذ مؤقت أمر بوقف التنفي ذ أن ت  التنفي

 .يعينه

 – 314مادة 

 زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على       الإشكال بشطب   القاضيوحكم   إذا تغيب الخصوم    

 .رفعه

 

 

 
                                                 

 .1976 لسنة 95القانون رقم مستبدلة بموجب  )1(



 - 315مادة 

د        –)1(  إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزي

 .على أربعمائة جنيه وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات أن آان لبها وجه 

 ةالحجوز التحفظي: الباب الثاني
 

 الحجز التحفظى على المنقول:الفصل الأول
 

 – 316مادة 

 : الأحوال الآتيةفي على منقولات مدينه التحفظي للدائن أن يوقع الحجز 

إذا آان حاملاً لكمبيالة أو سند تحت الأذن وآان المدين تاجراً له توقيع على الكمبيالة أو       

 .السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة

 . يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقهآل حالةفي 

 – 317مادة 

 التحفظيمواجهة المستأجر أو المستأجر من الباطن الحجز       في  لمؤجر العقار أن يوقع     ا 

ك ضماناً            العين المؤجرة وذل از   على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة ب  لحق الامتي

 .المقرر له قانوناً

ك     ك أيضاً إذا آانت تل ه ذل دون   ويجوز ل د نقلت ب ولات والثمرات والمحصولات ق المنق

 .رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً

 – 318مادة 

 .يه عند حائزة علالتحفظي لمالك المنقول أن يوقع الحجز 

 – 319مادة 

ة إلا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال               في  التحفظي  لا يوقع الحجز        الأحوال المتقدم

 .الأداء

دائن سند           د ال ذي وإذا لم يكن بي ين         تنفي ر مع ه غي ان دين اذ أو آ ر واجب النف م غي  أو حك

ديراً      المقدار، فلا يوقع الحجز إلا بأمر من قـاضى التنفيذ يأذن فيه بالحجز و             ن الحاجز تق در دي يق

 .مؤقتاً

                                                 
 – 1/6/1992 مكرر فـى     22 الجريدة الرسمية العدد     – 1992 لسنة   23سبق تعديل المادة بالقانون رقم       )1(

 . 1999 مـايو سـنة      17فى  ) أ( مكرر   19 الجريدة الرسمية العدد     – 1999 لسنة   18عدلت بالقانون رقم    

 .وذلك بزيادة مقدار الغرامة بالمثل 



ادة السابقة أن     في الحالة المذآورة    فيويطلب الأمر بعريضة مسببة، ويجب        تشتمل    الم

 .العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها

دة    ه المستندات المؤي م تكف اً مختصراً إذا ل ره أن يجرى تحقيق ل إصدار أم وللقاضي قب

للطلب ويجوز أن يكون أمره بتوقيع الحجز بعد مهلة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ هذا الأمر                

 . المادة السابقةفيورة  الحالة المذآفيللمطلوب الحجز عنه إلا 

ب الأذن    از طل ة المختصة ج ام المحكم ل أم ن قب الحق م ة ب دعوى مرفوع ت ال وإذا آان

 . تنظر الدعوىالتيبالحجز من رئيس الهيئة 

 – 320مادة 

ا              التحفظي  الحجز    في يتبع   ولات القواعد والإجراءات المنصوص عليه ى المنق  في  عل

 .كتاب عدا ما تعلق منها بتحديد يوم البيعالفصل الأول من الباب الثالث من هذا ال

م يكن                    ه إذا ل ويجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر ب

 .قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأآثر من تاريخ توقيعه وإلا اعتبر آأن لم يكن

أمر من قاضى التن             التي وفى الأحوال    ا الحجز ب ى الحاجز خلال          يكون فيه ذ يجب عل في

وت         في ثمانية الأيام المشار إليها    دعوى بثب ة المختصة ال ام المحكم ع أم رة السابقة أن يرف  الفق

 .الحق الحجز وإلا أعتبر الحجز آأن لم يكن

 – 321مادة 

وى صحة       دمت دع رى ق ة أخ ام محكم ل أم ن قب ة م الحق مرفوع دعوى ب ت ال  إذا آان

 . فيهما معاًالحجز إلى نفس المحكمة لتنظر

  – 322مادة 

اب الثالث        في إذا حكم بصحة الحجز تتبع الإجراءات المقررة للبيع           الفصل الأول من الب

 .318 المادة في الحالة المشار إليها فيأو يجرى التنفيذ بتسليم المنقول 

 – 323مادة 

ادة                اً للم إن   317 إذا وقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجر من الباطن طبق  ف

 .إعلان الحجز لهذا المستأجر يعتبر أيضاً بمثابة حجز تحت يده على الأجرة

ن     تأجر م از للمس اطن ج ن الب أجير م ن الت وع م ر ممن تأجر الأصلي غي ان المس وإذا آ

 .الباطن أن يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة

 

 

 



  324مادة 

 أو بإلغائه لانعدام أساسه جاز الحكم على الحاجز          التحفظيجز   إذا حكم ببطلان الح    –)1(

 .بغرامة لا تجاوز أربعمائة جنيه فضلاً عن التعويضات للمحجوز عليه

 

 حجز ما للمدين لدى الغير:الفصل الثانى
 

 – 325مادة 

 يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينة لدى الغير من      

 .ت أو الديون ولو آانت مؤجلة أو معلقه على شرطالمنقولا

دين          ا فى             في ويتناول الحجز آل دين ينشأ للم ر بم ى وقت التقري ه إل ة المحجوز لدي  ذم

 .ذمته ما لم يكن موقعاً على دين بذاته

 – 326مادة 

دة سنة واحدة ولا               التي لا يجوز للحاجز أن يضم لدينه من الفوائد          ر من فائ  لم تحل أآث

ين       مقابل المصاريف أآثر من عشر مبلغ الدين على ألا        في   غليه   أن يضم   يجاوز ذلك العشر أربع

 .جنيهاً

 – 327مادة 

أمر               تنفيذي إذا لم يكن بيد الدائن سند        دار فى يجوز الحجز إلا ب ين المق ر مع  أو آان غي

ى                           اء عل ك بن اً وذل ديراً مؤقت ن الحاجز تق در دي الحجز ويق ه ب أذن في عريضة  من قاضى التنفيذ ب

 .يقدمها طالب الحجز

اذ                             ر واجب النف ـان غي و آ م ول دائن حك د ال ان بي ذا الأذن إذا آ ى ه ومع ذلك فلا حاجة إل

 .متى آان الدين الثابت به معين المقدار

  – 328مادة 

ن أوراق         ة م ب ورق دين بموج ى الم ابق إل لان س ى إع ة إل دون حاج ز ب ل الحج يحص

 :مل على البيانات الآتيةالمحضرين تعلن إلى المحجوز لديه وتشت

ذي  الرسميصورة الحكم أو السند      ع الحجز بمقتضاه أو أذن          ال الحجز أو    القاضي  يوق  ب

 .أمره بتقدير الدين
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 .ن أجله وفوائده والمصاريفبيان أصل المبلغ المحجوز م

ين        أويده إلى المحجوز عليه     في  نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما        اه مع تعي  تسليمه أي

 .عليه تعييناً نافياً جهالةالمحجوز 

دة   في  تعيين موطن مختار للحاجز      ا               التي البل ابع له ة الت واد الجزئي ة الم ر محكم ا مق  به

 .موطن المحجوز لديه

 .تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوماً

ود  ى البن واردة ف ات ال ى البيان ة عل م تشتمل الورق ا) 3(و ) 2(و ) 1(وإذا ل ز آ ن الحج

 .باطلاً

واد                ولا يجوز لقلم المحضرين إعلان ورقة الحجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة الم

ا               ر بم اً لأداء رسم محضر التقري اً آافي الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغ

 . وصورتهالإعلان الذمة ويؤشر بالإيداع على أصل في

 – 329مادة 

ه       ز تحت يد محصلي الأموال العامة أو الأمناء عل         إذا آان الحج   يها وجب أن يكون إعلان

 .لأشخاصهم

 – 330مادة 

ى   ز لشخصه أو ف ة وجب إعلان الحج ارج الجمهوري اً خ ه مقيم ان المحجوز لدي  إذا آ

 . يقيم فيهالذي البلد في الخارج بالأوضاع المقررة فيموطنه 

 – 331مادة 

ع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذى عينه          إذا آان للمحجوز لديه عدة فرو     

 .الحاجز 

 – 332مادة 

ى المحجوز                ا إل د إعلانه ة الحجز بع نفس ورق ه ب  يكون إبلاغ الحجز إلى المحجوز علي

دائرتها موطن                       ع ب ة الواق ر المحكم ا مق ى به دة الت ار للحاجز فى البل لديه مع تعيين موطن مخت

 .المحجوز عليه

ى المحجوز لد         ويجب إبلا  ه إل ة لإعلان ام التالي ة الأي ر الحجز    غ الحجز ثماني ه وإلا أعتب ي

 .آأن لم يكن

 

 

 



  – 333مادة 

ي  وال ف يالأح اجز خلال  الت ى الح ذ يجب عل أمر من قاضى التنفي ز ب ا الحج ون فيه  يك

دعوى بثب                في   ثمانية الأيام المشار إليها      ة المختصة ال ام المحكم ع أم ادة السابقة أن يرف وت الم

 .الحق وصحة الحجز وإلا أعتبر الحجز آأن لم يكن

وإذا آانت دعوى الدين مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز                 

 .إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاً

  – 334مادة 

ا                      ه أن يطلب إخراجه منه إذا أختصم المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز فلا يجوز ل

 .ا حجة عليه إي فيما يتعلق بصحة إجراءات الحجزولا يكون الحكم فيه

 – 335مادة 

ه ولا           ذ يتبع ام قاضى التنفي  يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أم

ه برف        ه          يحتج على المحجوز لدي دعوى إلا إذا أبلغت إلي ذه ال لاغ المحجوز     ع ه ى إب ، ويترتب عل

 .عد الفصل فيهالديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا ب

 – 336مادة 

ان                         و آ اء ول ه من الوف ه ولا يمنع ى المحجوز لدي د عل  الحجز لا يوقف استحقاق الفوائ

 .الحجز مدعى ببطلانه، آما لا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء

 .ويكون الوفاء بالإيداع فى خزانة المحكمة التابع لها المحجوز لديه

 – 337مادة 

ى              التي يبقى الحجز على المبالغ      ادة السابقة وعل م الم ذاً لحك  تودع خزانة المحكمة تنفي

داع  ه بحصول الإي اجز والمحجوز علي ار الح اب إخب م الكت يقل اب ف ك بكت ام وذل ة أي  ظرف ثلاث

 .مسجل مصحوب بعلم وصول

ت تحت   وقعالتيويجب أن يكون الإيداع مقترناً ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز         

نهم والسندات                ل م يده وتواريخ إعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن آ

 . حجز من أجلهاالتي وقعتن الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي

دين                         اء ب اً للوف غ المودع آافي ان المبل ة إذا آ ا فى الذم وهذا الإيداع يغنى عن التقرير بم

لمبلغ المودع فأصبح غير آاف جاز للحاجز تكليف المحجوز         الحاجز، وإذا وقع حجز جديد على ا      

 .لديه التقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يوماً من يوم تكليفه ذلك

 

 



 – 338مادة 

ر               أن يجب على المحجوز لديه رغم الحجز        ا لا يجوز حجزه بغي ه بم  يفي للمحجوز علي

 .حاجة إلى حكم بذلك

ه         303 ،302اً للمادتين    إذا لم يحصل الإيداع طبق     – 339مادة   ى المحجوز لدي  وجب عل

ا خلال الخمسة عشر            في ذمته في  أن يقرر بما     ابع هو له ة الت واد الجزئي ة الم اب محكم م آت  قل

د          يوماً التالية لإعلانه بالحجز ويذآر فى التقرير مقدار الدين وسببه           ان ق  وأسباب انقضائه أن آ

ا      يودع الأوراق المؤيدة لتق   ، ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده و       انقضى ريره أو صوراً منه

 .مصدقاً عليها

 رفق بالتقرير بياناً مفصلاً بهاوإذا آان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن ي

 .ر أن يكون غير مدين للمحجوز عليهولا يعفيه من واجب التقري

 – 340مادة 

ات       إذا آان الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحد          ات الإدارة المحلية أو الهيئ

ا أن تعطى الحاجز           ا وجب عليه ة له ات التابع ة والشرآات والجمعي ة أو المؤسسات العام العام

 .بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير

 – 341مادة 

 إذا توفى المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله آان للحاجز أن                 

ا فى                  يعلن ورثة المح   ر بم ه التقري ة الحجز ويكلف ه بصورة من ورق وم مقام جوز لديه أو من يق

 .الذمة خلال خمسة عشر يوماً

  – 342مادة 

 .ترفع دعوى المنازعة فى تقرير المحجوز لديه أمام قاضى التنفيذ الذى يتبعه

 – 343مادة 

ين فى           اد المب ادة   إذا لم يقرر المحجوز لديه بما ذمته على الوجه وفى الميع  أو 339الم

دائن                     ه لل م علي ر جاز الحك قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقري

ه وذ                  المبلغ المحجوز من أجل ه ب ذى بدين ع بالأوضاع        الذى حصل على سند تنفي دعوى ترف ك ب ل

 .المعتادة

ة   ويجب فى جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويض            ات المترتب

 .على تقصيره أو تأخيره

 

 



 – 344مادة 

ى الحاجز              دفع إل ره أن ي  يجب على المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ تقري

ذى        المبلغ الذى أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز وذلك متى آان حقه وقت الدفع ثبتاً بسند تنفي

 .قد روعيت  285وآانت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 

ه من                 – 345مادة    للمحجوز لديه فى جميع الأحوال أن يخصم مما فى ذمتي قدر ما أنفق

 .المصاريف بعد تقديرها من القاضى 

وال المحجوز               – 346مادة   ى أم ذ عل  إذا لم يحصل الوفاء ولا الإيداع آان للحاجز أن ينف

 .محجوز لديه لديه بموجب سنده التنفيذى مرفقاً به صورة رسمية من تقرير ال

ول                   – 347مادة   ع المنق ررة لبي الإجراءات المق ولات ، بيعت ب ى المنق  إذا آان الحجز عل

 .المحجوز لدى المدين دون حاجة إلى حجز جديد

ادة                   – 348مادة   ه الم ا تنص علي اً لم  إذا آان المحجوز ديناً غير مستحق الأداء بيع وفق

400.  

دين         ومع ذلك يجوز للحاجز إذا لم يوجد حاجز         ون غيره أن يطلب اختصاصه بال

ه والمحجوز            آله و بقدر حقه منه بحسب الأحوال ، ويكون ذلك بدعوى ترفع على المحجوز علي

ة                    ة حوال م باختصاص الحاجز بمثاب لديه أمام قاضى التنفيذ التابع له المحجوز لديه ويعتبر الحك

 .نافذة ، ولا يجوز الطعن فى هذا الحكم بأي طريق 

 يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه ،               – 349مادة  

 .ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذآرها فى ورقة إبلاغ الحجز 

ى الحاجز           ذ يجب عل وفى الأحوال التى يكون فيها الحجز بأمر من قاضى التنفي

لا   ة لإع ام التالي ة الأي لال ثماني دعوى    خ ة ال ة المختص ام المحكم ع أم الحجز أن يرف دين ب ن الم

 .بثبوت الحق وصحة الحجز ، وإلا أعتبر الحجز آأن لم يكن 

ة       – 350مادة    الحجز الواقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلي

ا لا ي ة له ات التابع ة والشرآات والجمعي ة أو المؤسسات العام ات العام ر إلا أو الهيئ ه أث ون ل ك

دة باستبقاء                         ذه الم ه فى ه ن الحاجز المحجوز لدي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه ما لم يعل

الحجز فإن لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده آل ثلاث سنوات اعتبر الحجز آأن لم يكن                 

 . شأنهمهما آانت الإجراءات أو الاتفاقات أو الأحكام التى تكون قد تمت أو صدرت فى

اريخ                 ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذآورة بالنسبة إلى خزانة المحكمة إلا من ت

 .حجوز عليهاإيداع المبالغ الم

 



 – 351مادة 

في  أية حالة تكون عليها الإجراءات أن يحكم بصفة مستعجلة           في   يجوز لقاضى التنفيذ    

ك           قبض دينه من المحجوز     فيمواجهة الحاجز بالأذن للمحجوز عليه       ه رغم الحجز وذل في   لدي

 :الحالات الآتية

 . أو حكم أو أمرتنفيذيإذا وقع الحجز بغير سند 

 أو إذا   332 المادة   فيالميعاد المنصوص عليه    في  إذا لم يبلغ الحجز إلى المحجوز عليه        

 .333المادة في الميعاد المنصوص عليه في ترفع الدعوى بصحة الحجز 

 .302يص طبقاً للمادة إذا آان قد حصل الإيداع والتخص

 – 352مادة 

ا         ادة    في  يعاقب المحجوز لديه بالعقوبة المنصوص عليه ات       314 الم انون العقوب  من ق

 .إذا بدد الأسهم والسندات وغيرها من المنقولات المحجوز عليها تحت يده أضراراً بالحاجز

 الحجوز التنفيذية:الباب الثالث
 ل لدى المدين وبيعهالتنفيذ بحجز المنقو :الفصل الأول

 

  – 353مادة 

اطلاً ويجب أن يشتمل               في يجرى الحجز بموجب محضر يحرر       ان ب ه وإلا آ ان توقيع  مك

 : أوراق المحضرين على ما يأتيفيالمحضر فضلاً عن البيانات الواجب ذآرها 

 .التنفيذيذآر السند 

ار  ذيالموطن المخت اجز ال ذه الح دة في اتخ ي البل ة الت ر محكم ا مق ة  به واد الجزئي الم

 . دائرتها الحجزفيالواقع 

ات والاعتراضات                        ه من العقب ا لقب ه المحضر من الإجراءات وم ام ب مكان الحجز وما ق

 .أثناء الحجز وما اتخذه فى شأنها

ا                    دارها ووزنه ا وأوصافها ومق ر نوعه أو مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذآ

 .مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب

 .يد يوم البيع وساعته والمكان الذى يجرى فيهتحد

ويجب أن يوقع محضر الحجز آل من المحضر والمدين أن آان حاضراً ولا يعتبر مجرد                

 .توقيع المدين رضاء منه بالحكم

أآثر           – 354مادة   ل نضجها ب ة قب ار المتصلة ولا المزروعات القائم  لا يجوز حجز الثم

 .من خمسة وأربعين يوما



ب   ة ويج م القطع وض ورق م الح وع الأرض واس ة موض ر بالدق ى المحض ين ف أن يب

ى                  ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات أو نوع الأشجار وعددها وما ينتظر أن يحصد أو يجن

 .أو ينتج منها وقيمته على وجه التقريب

 .وقيع الحجز فى حضور طالب التنفيذ لا يجوز ت– 355مادة 

ادة   ع الحجز إلا      لا يجوز للمحضر – 356م القوة لتوقي ال ب واب أو فض الأقف  آسر الأب

ان  بحضور أحد مأموري الضبط القضائي ويجب أن يوقع هذا المأمو      ر على محضر الحجز وإلا آ

  .باطلا

إذن                           ه إلا ب ا فى جني ى م ع الحجز عل دين لتوقي ولا يجوز للمحضر أن يجرى تفتيش الم

 .سابق من قاضى التنفيذ

 . الحجز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها لا يقتضى– 357مادة 

دن                       – 358مادة   ى مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو من مع  إذا آان الحجز عل

  أو صافها بالدقة فى محضر الحجزنفيس آخر أو على مجوهرات أو أحجار آريمة فتوزن وتبين

ان                    ه مك ابع ل ذ الت ه قاضى التنفي ر يعين ة خبي ى     تقوم هذه الأشياء بمعرف اء عل ذ بن  التنفي

 .طلب المحضر

 .ويجوز بهذه الطريقة تقويم الأشياء الأخرى بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه

 .وفى جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز

ذآر              وم وأن ي ا أن توضع فى حرز مخت ا أو تقويمه ويجب إذا اقتضى الحال نقلها لوزنه

 .ختام ذلك فى المحضر مع وصف الأ

ادة  ين  – 359م ى المحضر أن يب ة وجب عل ة ورقي ود أو عمل ى نق ز عل ع الحج  إذا وق

 .أوصافها ومقدارها فى المحضر ويودعها خزانة المحكمة

ة بشرط أن                      – 360مادة   ام تالي وم أو أي  إذا لم يتم الحجز فى يوم واحد جاز إتمامه فى ي

ى          تابع وعلى المحضر أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على ا          ا إل وب حجزه لأشياء المحجوزة والمطل

 .أن يتم المحضر ويجب التوقيع على المحضر آلما توقفت إجراءات الحجز

ررة                د المق ومع ذلك إذا اقتضى الحال استمرار المحضر فى إجراءات الحجز بعد المواعي

ى    من هذا القانون أو فى أيام العطلات الرسمية جاز له إتمام محضره دون حا             7فى المادة    جة إل

 .استصدار إذن من القضاء

ادة  ين  – 361م م يع و ل ز ول ى محضر الحج ا ف رد ذآره وزة بمج ياء محج  تصبح الأش

 .عليها حارس



ادة  ه    – 362م ى موطن دين أو ف ور الم ز بحض ل الحج ن    إذا حص ورة م ه ص لم ل ، تس

ه وفى غ     10المحضر على الوجه المبين فى المادة        ر موطن ه   فإن آان الحجز قد حصل فى غي يبت

 .رلمحضر فى اليوم التالي على الأآثوجب إعلانه با

اب               – 363مادة   ى ب  يجب على المحضر عقب إقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق عل

ه                   ابع ل ر الإداري الت دة أو الشيخ أو المق المكان الذى وجد به الأشياء المحجوزة وعلى باب العم

وم  المكان وفى اللوحة المعدة لذلك بمحكمة المواد ا    لجزئية إعلانات موقعاً عليها منه يبين فيها ي

البيع وساعته ونوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالأجمال ويذآر حصول ذلك فى محضر يلحق                

 .بمحضر الحجز

 يعين المحضر حارساً على الأشياء المحجوزة ويختار هو هذا الحارس إذا             – 364مادة  

ك إلا            .لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقتدر          ه إذا طلب ذل  ويجب تعيين المحجوز علي

 .إذا خيف التبديد وآان لذلك أسباب معقولة تذآر فى المحضر 

ة الحاجز أو المحضر ولا أن يكون               ون فى خدم ولا يجوز أن يكون الحارس ممن يعمل

 .زوجاً أو قريباً أو صهر ليهما إلى الدرجة الرابعة

دين             إذا لم يجد المحضر فى مك       –)1( 365مادة   ان الم ل الحراسـة وآ ان الحجز من يقب

ى المحضر أن                م يكن حاضراً وجب عل ا إذا ل ا ، أم د برفضه إياه ه الحراسة ولا يعت حاضراً آلف

ور       ى الف ر عل ع الأم وزة وأن يرف ياء المحج ى الأش ة عل ة للمحافظ دابير الممكن ع الت ذ جمي يتخ

 الحراسة يختاره الحاجز ، أو المحضر ،         لقاضى التنفيذ ليأمر إما بنقلها وإيداعها عند أمين يقبل        

 . وإما بتكليف أحد رجال الإدارة بالمنطقة ، الحراسة مؤقتاً

 يوقع الحارس على محضر الحجز وتسلم له صورة منه فإن أمتنع عن              )2(– 366مادة  

ورة       لم ص ر أن يس ى المحض ب عل ورته وج تلام ص ز أو رفض اس ر الحج ى محض ع عل التوقي

وم      ع وعشرين               محضر الحجز فى الي ذلك خلال أرب ى جهة الإدارة وأن يخطر الحارس ب ه إل  ذات

 .ساعة بكتاب مسجل ، وعلى المحضر إثبات آل ذلك فى المحضر 

ادة  ذا  – 367م ون له ته ويك راً عن حراس ائز أج دين أو الح ر الم  يستحق الحارس غي

 .الأجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها 

 .أجر الحارس بأمر يصدره قاضى التنفيذ بناء على عريضة تقدم إليه ويقدر 

                                                 
  .1974 لسنة 100 مستبدلة بالقانون رقم 365المادة  )1(
  .1974 لسنة 100 مستبدلة بالقانون رقم 366المادة  )2(



ا ولا أن يستغلها أو                   – 368مادة    لا يجوز أن يستعمل الحارس الأشياء المحجوز عليه

ا    . بغيرها وإلا حرم من أجرة الحراسة فضلاً عن إلزامه بالتعويضات            اً له إنما يجوز إذا آان مالك

 .ن يستعملها فيما خصصت له أو صاحب حق فى الانتفاع بها أ

ة لإدارة أو استغلال أرض                    وإذا آان الحجز على ماشية أو عروض أدوات أو آلات لازم

ى طلب أحد ذوى الشأن أن يكلف                             اء عل ذ بن أو مصنع أو مشغل أو مؤسسة جاز لقاضى التنفي

 .الحارس الإدارة ، أو الاستغلال ، أو يستبدل به حارسا آخر يقوم بذلك 

ع إلا                – 369مادة    لا يجوز للحارس أن يطلب إعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبي

ام قاضى   اجز الحضور أم ه والح ب بتكليف المحجوز علي ذا الطل ع ه ك ويرف لأسباب توجب ذل

ياء         ر الأش رد المحض در ويج ذى يص م  ال ى الحك ن ف وز الطع د ولا يج وم واح اد ي ذ بميع التنفي

ارس الج  ليم الح د تس وزة عن ذا    المحج ه ه ع علي ى محضر يوق رد ف ذا الج ت ه ه ويثب د مهمت دي

 .الحارس ويسلم صورة منه 

ه                – 370مادة   دم غلي  يجوز طلب الأذن بالجني أو الحصاد من قاضى التنفيذ بعريضة تق

 .من الحارس أو من أحد ذوى الشأن 

ا وجب                      – 371مادة   د سبق حجزه ان ق ى أشياء آ ع الحجز عل  إذا أنتقل المحضر لتوقي

ى  ى         عل وزة ، وعل ياء المحج دم الأش ز ويق ر الحج ورة محض ه ص رز ل ا أن يب ارس عليه الح

المحضر أن يجرد هذه الأشياء فى محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز      

 .الأول حارساً عليها أن آانت فى نفس المحل 

دين والحارس    ويعلن هذا المحضر خلال اليوم التالي على الأآثر إلى الحاجز الأول وا             لم

 .إذا لم يكن حاضراً والمحضر الذى أوقع الحجز الأول

ه الحاجز                          زل عن و ن انى ول اء الحجز بمصلحة الحاجز الث ذا الاعلان بق ى ه ويترتب عل

 .الأول آما يعتبر حجزاً تحت يد المحضر على المبالغ المتحصله من البيع 

اطلاً فلا            – 372مادة   ولات ب ة        إذا وقع الحجز على المنق ى الحجوز اللاحق ك عل ؤثر ذل ي

 .على نفس المنقولات إذا وقعت صحيحة فى ذاتها

راز صورة محضر الحجز                    – 373مادة   د عدم إب د إذا تعم ة التبدي  يعاقب الحارس بعقوب

 .السابق للمحضر وترتب على ذلك الأضرار بأي من الحاجزين

د             – 374مادة   ثمن       للدائن الذى ليس بيده سند تنفيذى أن يحجز تحت ي ى ال المحضر عل

 .المتحصل من البيع بغير حاجة إلى طلب الحكم بصحة الحجز



ادة  اريخ    – 375م ن ت ة أشهر م لال ثلاث ع خ تم البي م ي ن إذا ل م يك أن ل ز آ ر الحج  يعتب

انون                       ة أو بمقتضى الق م المحكم اق الخصوم أو بحك ومع  . توقيعه إلا إذا آان البيع قد وقف باتف

 .تأجيل البيع لمدة تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاقذلك لا يجوز الاتفاق على 

 .ولقاضى التنفيذ عند الاقتضاء أن يأمر بمد الميعاد لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر

اريخ تسليم               – 376مادة   ل من ت ى الأق  لا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضى ثمانية أيام عل

ه ولا يجو           ل من                صورة محضر الحجز للمدين أو إعلانه ب ى الأق وم عل د مضى ي ز إجراؤه إلا بع

 .تاريخ إتمام إجراءات اللصق والنشر

ومع ذلك إذا آانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضه لتقلب الأسعار                 

دم من الحارس أو                     فلقاضي التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع من ساعة لساعة بناء على عريضة تق

 .أحد ذوى الشأن

ادة   رب         – 377م ه الأشياء المحجوزة أو فى أق ذى توجد في ان ال ع فى المك يجرى البي

ه        –ولقاضى التنفيذ مع ذلك ان يأمر بإجراء البيع         . سوق د الإعلان عن اء     – بع ان آخر بن  فى مك

 .على عريضة تقدم له من أحد ذوى الشأن

ادة  ه ف –)1( 378م درة ب ا هي مق ا بحسب م وب بيعه ة الأشياء المطل ى  إذا آانت قيم

ع بالنشر فى إحدى الصحف                       محضر الحجز تزيد على عشرة آلاف جنيه وجب الإعلان عن البي

وع                    ه ون ع وساعته ومكان وم البي اليومية المقررة لنشر الإعلانات القضائية ويذآر فى الإعلان ي

 .الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال

ان الم                 ه ، إذا آ دين المحجوز علي دائن الحاجز أو الم ى        ويجوز لل د عل وب يزي غ المطل بل

 .خمسة آلاف جنيه ، أن يطلب من قلم الكتاب النشر على نفقته الخاصة

دم     – 379مادة    لكل من الحاجز والمحجوز عليه فى جميع الأحوال أن يطلب بعريضة تق

ا من وسائل                       لقاضى التنفيذ لصق عدد أآبر من الاعلانات أو زيادة النشر فى الصحف أو غيره

 .    الأشياء المطلوب بيعها فى الاعلانات بالتفصيلالاعلان أو بيان

ادة  ن أى    –)2( 380م ة أو م ذهب أو الفض ن ال بائك م ع مصوغات أو س ل بي  يجب قب

معدن نفيس وبيع المجوهرات والأحجار الكريمة إذا زادت القيمة المقدرة لها على عشرين ألف     
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ات     جنيه أن يحصل الإعلان عن البيع بالنشر فى إحدى الصحف الي         ررة لنشر الإعلان ة المق ومي

 .القضائية قبل يوم البيع

ين بلصق               – 381مادة   ى رجال الإدارة المحلي د إل ات  يجوز أن يعه ا       الإعلان دا م ا ع  فيم

 . لوحة المحكمةفييجب وضعه منها 

 يثبت اللصق بشهادة من المحضر أو من رجال الإدارة مصحوبة بنسخة                   – 382مادة  

ديم            الإعلانويثبت تعليق    الإعلانمن    بالمحكمة بذآره فى سجل خاص يعد لذلك ويثبت النشر بتق

 .نسخة من الصحيفة أو شهادة من جهة الأعلام

 إذا لم يحصل البيع فى اليوم المعين فى محضر الحجز أعيد اللصق والنشر      – 383مادة  

ة للصق ق                 ه بالشهادة المثبت ع    على الوجه المبين فى المواد السابقة وأعلن المحجوز علي ل البي ب

 .بيوم واحد على الأقل

 . يجرى البيع بالمزاد العلني بمناداة بشرط دفع الثمن فوراً– 384مادة 

د أن تجرد الأشياء المحجوزة ويحرر محضراً                         ع إلا بع دأ المحضر فى البي ويجب إلا يب

 .بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها 

ب أو الفضة بثمن أقل من قيمتها        لا يجوز بيع مصوغات أو سبائك من الذه        – 385مادة  

رة          دير أهل الخب ا           . الذاتية بحسب تق ة آم ة المحكم دم أحد لشرائها حفظت فى خزان م يتق إن ل ف

 .  تحفظ النقود ليوفى منها عيناً دين الحاجز وديون غيره من الدائنين

ة والأشياء                  – 386مادة   ي والمجوهرات والأحجار الكريم  إذا لم يتقدم أحد لشراء الحل

ة     تر بالقيم دم مش م يتق إذا ل ه ف وم عطل ن ي م يك الي إذا ل وم الت ى الي ا إل د أجل بيعه ة امت المقوم

واد السابقة                        ين فى الم ى الوجه المب د النشر واللصق عل وم آخر وأعي ى ي ع إل المقدرة أجل البي

 .وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن أقل مما قومت به

م               ل التي الأشياء   – 387مادة   م تقوم يؤجل بيعها لليوم التالي إن لم يتقدم أحد للشراء ول

المحضر ويذآر أسمه فى      يقدرها أهل خبرة يعينه      التييقبل الحاجز أخذها استيفاء لدينه بالقيمة       

 .محضر البيع

ذلك علانية ويثبته    استمرار البيع أو تأجيله ان يذآر المحضر         لإعلان يكفى   – 388مادة  

 .فى محضر البيع

ه                إن –389ادة  م ى ذمت ع عل ادة البي وراً وجبت إع ثمن ف زاد ال  لم يدفع الراسي عليه الم

 .بالطريقة المتقدمة بأي ثمن آان ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه 

ع                   ادة البي ادر بإع م يب ويكون المحضر ملزما بالثمن إن لم يستوفه من المشترى فورا ول

 .عتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بالنسبة إليه آذلكعلى ذمته وي



ديون                في يكف المحضر عن المضي      – 390مادة   اء ال غ آاف لوف ه مبل تج من ع إذا ن  البي

ره               المحجوز من أجلها هي والمصاريف     د المحضر أو غي ، وما يوقع بعد ذلك من الحجوز تحت ي

 .اء ما ذآرممكن يكون تحت يده الثمن لا يتناول إلا ما زاد على وف

ه المحضر                     – 391مادة   ا لقيم ع وم ع إجراءات البي ر جمي ى ذآ ع عل  يشتمل محضر البي

ه        ه أو غياب وز علي ور المحج أنها وحض ى ش ذه ف ا أتخ ات وم ات والعقب ن الاعتراض ا م أثناءه

 .والثمن الذى رسا به المزاد وعلى أسم من رسا عليه وتوقيعه

للإجراءات البيع فى التاريخ المحدد فى محضر        إذا لم يطلب الدائن المباشر       – 392مادة  

ادة   اً للم رين طبق اجزين الآخ از للح ز ج راءات  371الحج اذ إج د اتخ ع بع راء البي وا إج  أن يطلب

ى                      ة للصق إل واد السابقة ويجب إعلان الشهادة المثبت اللصق والنشر المنصوص عليها فى الم

ى       المدين المحجوز عليه وإلى الدائن الذى آان يباشر الإ  وم واحد عل ع بي ل البي ك قب جراءات وذل

 .الأقل 

ادة  م   – 393م ع إذا حك وزة وجب وقف البي ياء المحج ترداد الأش ت دعوى اس  إذا رفع

 .قاضى التنفيذ باستمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن أو بدونه

ادة  ه       – 394م وز علي اجز والمحج دائن الح ى ال ترداد عل وى الاس ع دع ب أن ترف  يج

ى المدعى                والحاجزين ال  ة ويجب عل ة الملكي ان واف لأدل ى بي متدخلين وأن تشتمل صحيفتها عل

أن يودع عند تقديم الصحيفة لقلم الكتاب ما لديه من المستندات وإلا وجب الحكم بناء على طلب              

 .الحاجز بالاستمرار فى التنفيذ دون انتظار الفصل فى الدعوى ولا يجوز الطعن فى هذا الحكم

دعوى أو              يحق   – 395مادة   ة بشطب ال ذ إذا حكمت المحكم للحاجز أن يمضى فى التنفي

ادة  لاً بالم ا عم ه أن  99بوقفه ا يحق ل ذلك آم ا آ م باعتباره ن أو حك م تك أن ل رت آ  أو إذا اعتب

بطلان                    ا أو ب دم قبوله دم الاختصاص أو بع دعوى برفضها أو بع يمضى فى التنفيذ إذا حكم فى ال

م الاختصاص أو بعد قبولها أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط            صحيفتها أو بسقوط برفضها أو بعد     

 .الخصومة فيها أو بقبول ترآها ولو آان هذا الحكم قابلاً للاستئناف

ادة  ن        – 396م بق م د س ان ق ر أو آ ترد آخ ن مس ة م ترداد ثاني وى اس ت دع  إذا رفع

دم          ذلك أو شطبها أو بع ا آ دم   المسترد نفسه واعتبرت آان لم تكن أو حكم باعتباره ا أو بع قبوله

ا فلا يوقف                      ول ترآه ا أ وبقب بطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيه اختصاص المحكمة أو ب

 .البيع إلا إذا حكم قاضى التنفيذ بوقفة لأسباب هامة



ه ولا                – 397مادة    إذا خسر المسترد دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة جني

ان   تزيد على أربعمائة جنيه تمنح آلها   أو بعضها للدائن وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن آ

 .)1(لها وجه

 حجز الأسهم والسندات والإيرادات والحصص وبيعها :الفصل الثاني
 

ادة  ا    – 398م ون حجزه ر يك ة للتظهي ا أو قابل ت لحامله ندات إذا آان هم والس  الأس

 .بالأوضاع المقررة لحجز المنقول

ة         الإيرادات المرتب– 399مادة   اح المستحقة فى ذم ة والأسهم الاسمية وحصص الأرب

 .الأشخاص المعنوية وحقوق الموصيين تحجز بالأوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير 

ا                        دها م ا وفوائ الفقرة السابقة حجـز ثمراته ا ب ى حجز الحقوق المشار إليه ويترتب عل

 .استحق منها وما يستحق إلى يوم البيع 

ادة  ا– 400م ابقتين    تب ادتين الس ى الم ه ف ا نص علي ا مم ندات وغيره هم والس ع الأس

ه                       ه إلي ى طلب يقدم اء عل ذ بن بوساطة أحد البنوك أو السماسرة أو الصيارف يعينه قاضى التنفي

 .الإعلان أمره ما يلزم اتخاذه من إجراءات في القاضيالحاجز ويبين 

 التنفيذ على العقار :الفصل الثالث
 

 نبيه بنزع ملكية العقار وإنذار الحائز وتسجيلهماالت :الفرع الأول

ادة  ذ  - 401م دأ التنفي ه أو      يب دين لشخص ى الم ار إل ة العق زع ملكي ه بن إعلان التنبي  ب

 :لموطنه مشتملاً على البيانات الآتية

ند  وع الس ان ن ذيبي اريخ إعلان  التنفي ه وت اء ب وب الوف دين المطل دار ال ه ومق  وتاريخ

 .السند

 .ين بأنه إذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع عله العقار جبراًأعذار المد

واض        ماء الأح ع وأس ام القط دوده وأرق احته وح ه ومس ان موقع ع بي ار م وصف العق

 . يقع فيها وغير ذلك مما يفيد فى تعيينه وذلك بالتطبيق لقانون الشهر العقاريالتيوأرقامها 
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الترخي  ر ب دائن أن يستصدر بعريضة أم ى  ولل ار للحصول عل دخول العق ص للمحضر ب

ار ومشتملاته ة لوصف العق ات اللازم ك ولا يجوز . البيان ى ذل ه ف ه أن يستصحب من يعاون ول

 .التظلم من هذا الأمر

 .تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات فى البلدة التى بها مقر محكمة التنفيذ

 . من هذه المادة آانت باطلة3، 1ن وإذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البياني

د تكليف                    راهن بع ى ال فإذا آان التنفيذ على عقار مرهون من غير المدين أعلن التنبيه إل

 .281المدين بالوفاء وفقاً للمادة 

ا                 – 402مادة   ع فى دائرته  يسجل تنبيه نزع الملكية فى مكتب من مكاتب الشهر التى تق

 .العقارات المبينة فى التنبيه

ى          وإ دد عل ى سبيل التع ين سبق تسجيل آخر فى يجوز المضي فى الإجراءات عل ذا تب

 .العقار الواحد وتكون الأولوية فى المضي فى الإجراءات لمن أعلن التنبيه الأسبق فى التسجيل

أذن            ومع ذلك يجوز لمن أعلن تنبيها لاحقا  فى التسجيل أن يطلب من قاضى التنفيذ أن ي

 . السير بالإجراءات له فى الحلول محله فى

ادة  ير   – 403م ب الشهر بالتأش ام مكت ه ق ار ذات ه عن العق ين سبق تسجيل تنبي  إذا تب

ه   م من أعلن د واس ه الجدي اريخ التنبي اً ت ه الأول مبين امش تسجيل التنبي ى ه د عل ه الجدي بالتنبي

ود التن   د وج ا يفي د تسجيله بم د بع ه الجدي ى أصل التنبي ذلك عل ذه وأشر آ ند تنفي ه الأول وس بي

 .وبتاريخ تسجيله وأسم من أعلنه وسند تنفيذه

ه     ابق والتنبي ه الس جيل التنبي امش تس ى ه الحلول عل أمر القاضى ب ير ب ويحصل التأش

 .اللاحق وذلك بمجرد طلبه بعريضة تقدم إلى مكتب الشهر

 . يترتب على تسجيل التنبيه اعتبار العقار محجوزاً – 404مادة 

ذلك                لا ينفذ ت   – 405مادة   ذ آ ار ولا ينف صرف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني فى العق

اديين ولا                    ين ع ما يترتب عليه من رهن أو اختصاص أو امتياز فى حق الحاجزين ولو آانوا دائن

 ولا من حكم بإيقاع البيع عليه إذا آان التصرف أو    417فى حق الدائنين المشار إليهم فى المادة        

 .الامتياز قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكيةالرهن أو الاختصاص أو 

دين                – 406مادة   ه ، وللم ة لتسجيل التنبي  تلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التالي

 .أن يبيع ثمار العقار الملحقة به متى آان ذلك من أعمال الإدارة الحسنة

ن قاضى التنفي    ب بعريضة م ذى أن يطل ند تنفي ده س ن بي ل دائ د  ولك ف أح راً بتكلي ذ أم

 .المحضرين أو الدائنين أو غيرهم حصاد المحصولات وجنى الثمار وبيعها



ا    أذن به ة أخرى ي ة طريق المزاد أو بأي التين ب ا الح ى آلت ار والمحصولات ف ابع الثم وت

 .القاضى ويودع الثمن خزانة المحكمة 

م           إذا لم يكن العقار مؤجراً اعتبر المدين حارساً إلى         – 407مادة   م يحك ا ل  أن يتم البيع م

دائن الحاجز أو أى                     قاضى التنفيذ بعزله من الحراسة أو بتحديد سلطته ، وذلك بناء على طلب ال

 .دائن بيده سند تنفيذى

 .وللمدين الساآن فى العقار أن يبقى ساآناً فيه بدون أجرة إلى أن يتم البيع

ن ا   تحقة ع رة المس رت الأج ؤجراً اعتب ار م ان العق ه  وإذا آ جيل التنبي ة لتس دة التالي لم

ده             ن بي دم    محجوزة تحت يد المستأجر وذلك بمجرد تكليفه من الحاجز أو أى دائ ذى بع سند تنفي

 .دفعها للمدين

دين بوصفه  ا الم اؤه وسئل عنه ذا التكليف صح وف ل ه ى المستأجر الأجرة قب وإذا وف

 .حارساً

وانين الأخرى فى شأ            – 408مادة   ام الق ود          مع مراعاة أحك ذ عق ارات تنفي ن إيجار العق

ادة                   يهم فى الم دائنين  المشار إل الإيجار الثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فى حق الحاجزين وال

ار     417 ود الإيج ة بعق انون المتعلق ام الق لال بأحك ر إخ ك بغي ه وذل ع علي اع البي م بإيق ن حك  وم

ل                   اريخ قب ة الت ر ثابت ود الإيجار غي ا عق ذ فى حق من              الواجبة الشهر أم ه فلا تنف تسجيل التنبي

 .ذآروا إلا إذا آانت من أعمال الإدارة الحسنة

ى الحاجزين                    – 409مادة   ا عل ا يحتج به ة به ة والحوال  المخالصات عن الأجرة المعجل

ل    417والدائنين المشار إليهم فى المادة    اريخ قب ة الت  ومن حكم بإيقاع البيع عليه متى آانت ثابت

لك بغير إخلال بأحكام القانون المتعلقة بالمخالصات الواجبة الشهر فإذا لم تكن         تسجيل التنبيه وذ  

 .ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا يحتج بها إلا لمدة سنة

ادة  واد      – 410م ى الم ا ف وص عليه ات المنص ق العقوب ن 361 ، 342 ، 341 تطب  م

ات التى تلحق بالعقار المحجوز أو إذا   قانون العقوبات على المدين إذا أختلس الثمرات أو الإيراد        

 .أتلف هذا العقار أو أتلف الثمرات

ل تسجيل                   – 411مادة   د مسجل قب ائز بعق ى ح أمين عيني وآل إل  إذا آان العقار مثقلاً بت

 .التنبيه وجب إنذاره بدفع الدين أو تخليته العقار وإلا جرى التنفيذ فى مواجهته

ى إعلان              ويجب أن يكون الإنذار مصحوباً بتب      اطلاً ويترتب عل ان ب ليغ التنبيه إليه وإلا آ

  .410 إلى 406الإنذار فى حق الحائز جميع الأحكام المنصوص عليها فى المواد من 

ادة  ه   – 412م امش تسجيل التنبي ى ه جيله عل ذار وأن يؤشر بتس  يجب أن يسجل الإن

 .تنبيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل التنبيه وإلا سقط تسجيل ال



ادتين                  – 413مادة   ام الم ه طبقت أحك ار ذات  إذا تبين سبق تسجيل إنذار للحائز على العق

 . وإذا سقط تسجيل التنبيه سقط تبعاً له تسجيل الإنذار 403 ، 402

 الفرع الثانى

 قائمة شروط البيع والاعتراض عليها

ذ قائ                – 414مادة   ة التنفي اب محكم م آت ع       يودع من يباشر الإجراءات قل ة شروط البي م

 .خلال تسعين يوماً من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية وإلا اعتبر تسجيل التنبيه آأن لم يكن

 :الآتيةويجب أن تشتمل تلك القائمة على البيانات 

 . حصل التنبيه بمقتضاهالذي التنفيذيبيان السند 

 .اريخهتاريخ التنبيه وتاريخ وإنذار الحائز إن وجد ورقمي تسجيلهما وت

ة                   م القطع ا وحدودها ومساحتها ورق ان موقعه ه مع بي تعيين العقارات المبينة فى التنبي

 . تعيينهافي تفيد التيواسم الحوض ورقمه وغير ذلك من البيانات 

 . شروط البيع والثمن الأساسي

  .37ويكـون تحديد هذا الثمن وفقاً للفقرة الأولى من المادة 

 .        إن آان لذلك محل مع ذآر الثمن الأساسي لكل صفقةتجزئة العقار إلى صفقات 

 .ويحدد فى محضر الإيداع تاريخ جلسة الاعتراضات وتاريخ جلسة البيع 

 : ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية– 415مادة 

 .شهادة بيان الضريبة العقارية أو عوائد المباني المقررة على العقار المحجوز

 .ى يباشر التنفيذ بمقتضاهالسند الذ

 .التنبيه بنزع الملكية

 .إنذار الحائز إن آان

 .شهادة عقارية بالقيود لغاية تسجيل التنبيه وذلك عن مدة عشر سنوات سابقة 

ا        – 416مادة   ان له  إذا أستحق المبيع آان للمشترى الرجوع بالثمن وبالتعويضات إن آ

 .بيع الإعفاء من رد الثمن وجه ، ولا يجوز ان تتضمن قائمة شروط ال

ة                       –)1( 417مادة   داع قائم ة لإي اً التالي اب خلال الخمسة عشر يوم م الكت ى قل  يجب عل

اتهم            جلوا تنبي ذين س دائنين ال ي وال ل العين ائز والكفي دين والح ه الم ر ب ع أن يخب روط البي ش

اة    د وف ار عن ون الأخب ه ويك جيل التنبي ل تس دة قب وق المقي دائنين أصحاب الحق ؤلاء وال د ه  أح

 .  الدائنين لورثته جملة فى الموطن المعين فى القيد 
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ار مكتب الشهر بحصوله خلال  ار وإخط ة الأخب إعلان ورق ام ب ذى ق ى المحضر ال وعل

يهم                   دائنون المشار إل ثمانية الأيام التالية وذلك للتأشير به على هامش تسجيل التنبيه ويصبح ال

 .ءات من تاريخ هذا التأشير فى الفقرة السابقة طرفاً فى الإجرا

ولا يجوز بعد ذلك شطب التسجيلات والتأشيرات المتعلقة بالإجراءات إلا برضاء هؤلاء     

 .الدائنين جميعاً أو بمقتضى أحاآم نهائية عليهم 

 : تشتمل ورقة الأخبار على البيانات الآتية – )2(418مادة 

 .تاريخ إيداع قائمة شروط البيع 

 .محجوزة على وجه الأجمالتعيين العقارات ال

 .بيان الثمن الأساسي المحدد لكل صفقة

ان                     ة وبي ى القائم ه من الاعتراضات عل ا يحتمل تقديم تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيم

ى         ات عل ديم اعتراض دم تق ة ع ى حال ا ف اعة انعقاده ع وس ة البي اريخ جلس ا وت اعة انعقاده س

 .القائمة

بطلان أو                    إنذار المعلن إليه بالاطلاع على     ه من أوجه ال د يكون لدي ا ق داء م ة وإب  القائم

ام                          ة أي رة السابقة بثلاث ا فى الفق ل الجلسة المشار إليه ا قب راض عليه الملاحظات بطريق الاعت

 .على الأقل وإلا سقط حقه فى ذلك 

وآذلك تشتمل ورقة الأخبار على إنذار بائع العقار أو المقايض به بسقوط حقه فى فسخ         

  .425المقايضة إذا لم يتبع أحكام المادة البيع أو 

ع لنظر الاعتراضات أول جلسة                 – 419مادة   ة شروط البي داع قائم  تحدد فى محضر إي

ادة                         ه فى الم اد المشار إلي اريخ انقضاء الميع اً من ت ين يوم د انقضاء ثلاث ل  417تحل بع  ولا تق

د                     اً ولا تزي ين يوم ع عن ثلاث ذه الجلسة وجلسة البي د             المدة بين ه م تب إذا ل اً ، ف ى ستين يوم عل

 ير فى إجراءات الاعلان عن البيع اعتراضات اعتبر تحديد أولى هاتين الجلستين آأن لم يكن وس

  .418 ، 415 ، 414 يترتب البطلان على مخالفة أحكام المواد – 420مادة 

ادة  ة   – 421م ى إحدى الصحف اليومي ة بالنشر ف داع القائم اب عن إي م الكت ن قل ررة  يعل المق

ة                  ة التالي ك خلال ثماني ة وذل للإعلانات القضائية وبالتعليق فى اللوحة المعدة للإعلانات بالمحكم

 .لآخر أخبار بإيداع القائمة

ة عن            ام التالي ة الأي ذ فى ثماني ويودع محضر التعليق ونسخة من الصحيفة ملف التنفي

 . الإيداع
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 .م الكتاب دون أن ينقلها منهولكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع فى قل

ادة  ر      – 422م ددة لنظ ة المح ى الجلس ابقة عل راءات الس ى الإج بطلان ف ه ال  أوج

ل     ائز والكفي دين والح ى الم ع يجب عل ى شروط البي ات عل ع الملاحظ ذلك جمي الاعتراضات وآ

ادة  يهم فى الم دائنين المشار إل ي وال ة شروط417العين ى قائم راض عل ق الاعت داؤها بطري   إب

ل وإلا                    ى الأق ام عل البيع وذلك بالتقرير بها فى قلم آتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة إليها بثلاثة أي

 .سقط حقهم فى التمسك بها

ه       ن أوج ه م ا لدي داء م ابقة إب رة الس ى الفق رهم ف ن ورد ذآ ر م لحة غي ل ذي مص ولك

د      ق الت ة أو بطري ى القائم راض عل ق الاعت ات بطري ن الملاحق بطلان أو م ر  ال د نظ خل عن

 .الاعتراض

د رتب                        – 423مادة   ن ذى حق مقي ل دائ ار فلك ى حصة شائعة فى عق إذا آان التنفيذ عل

ك  ى تل ذ عل ه فى التنفي ك الحصة الشائعة أن يعرض رغبت دخل ضمنها تل رزة ت ان مف ى أعي عل

ذ       راءات التنفي ف إج ع وق روط البي ة ش ى قائم راض عل ق الاعت ب بطري رزة ويطل ان المف الأعي

 . بهذه الحصةالخاصة

ذ      ا إجراءات التنفي ويحدد الحكم القاضى بوقف الإجراءات المدة التى يجب أن تبدأ خلاله

 .على الأعيان المفرزة 

ادة  راض  – 424م ق الاعت ب بطري ى أن يطل ل العين ائز أو الكفي دين أو الح ن الم ل م  لك

ن الع   ر م ار أو أآث ى عق ذ عل راءات التنفي ع وقف إج ة شروط البي ى قائم ى عل ة ف ارات المعين ق

اء بحقوق          ه تكفى للوف التنبيه إذا أثبت أن قيمة العقار الذى تظل الإجراءات مستمرة بالنسبة إلي

ادة    ام الم اً لأحك ا وفق اً فيه دائنين صاروا طرف ع ال اجزين وجمي دائنين الح م 417ال بن الحك  ويع

اً بالنسب         د     الصادر فى هذا الاعتراض العقارات التى تقف الإجراءات مؤقت ن بع ل دائ ا ، ولك ة إليه

 .الحكم بإيقاع البيع أن يمضى فى التنفيذ على تلك العقارات إذا لم يكف ثمن ما بيع للوفاء بحقه

ت أن    ار إذا أثب ع العق راءات بي ل إج ه تأجي الطريق ذات ب ب دين أن يطل ذلك للم وز آ ويج

دائنين الحاجزي                       اء حقوق ال ه فى سنة واحدة يكفى لوف ه أموال ا تغل دائنين     صافى م ع ال ن وجمي

، ويعين الحكم الصادر بالتأجيل الموعد الذى تبدأ فيه إجراءات          الذين صاروا طرفاً فى الإجراءات    

 .البيع فى حالة عدم الوفاء مراعياً فى ذلك المهلة اللازمة للمدين ليستطيع وفاء هذه الديون 

ة ح                 ك فى أي رر ذل ة إذا طرأت ظروف تب ات المتقدم ا    ويجوز إبداء الطلب ة تكون عليه ال

 .الإجراءات إلى ما قبل اعتماد العطاء 

 على بائع العقار أو المقايض به إذا أراد أثناء إجراءات التنفيذ رفع دعوى               – 425مادة  

ة شروط              ل قائم ك فى ذي دون ذل ادة وي الطرق المعت ا ب رق أن يرفعه ثمن أو اف الفسخ لعدم دفع ال



ه فى                   البيع قبل الجلسة المحددة للنظر فى الاعتر        ل ، وغلا سقط حق ى الأق ام عل ة أي اضات بثلاث

 .الاحتجاج بالفسخ على من حكم بإيقاع عليه 

ه                   اد المشار إلي وإذا رفعت دعوى الفسخ وأثبت ذلك فى ذيل قائمة شروط البيع فى الميع

 .فى الفقرة السابقة وقفت إجراءات التنفيذ على العقار

 إجراءات البيع:الفرع الثالث

ادة  ادة   لل– 426م اً للم ا وفق اً فيه ن اصبح طرف ل دائ راءات ولك ذى يباشر الإج دائن ال

د التحقق                    417 ره بع  أن يستصدر أمراً من قاضى التنفيذ بتحديد جلسة للبيع ويصدر القاضى أم

د التحقق من أن           اذ وبع ة النف ام واجب من الفصل فى جميع الاعتراضات المقدمة فى الميعاد بأحك

 .ائياًالحكم المنفذ به أصبح نه

رهم فى              وارد ذآ م الوصول الأشخاص ال ويخبر قلم الكتاب بخطاب مسجل مصحوب بعل

 .        بتاريخ جلسة البيع ومكانه وذلك قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل417المادة 

ائز          يحصل البيع فى المحكمة    – 427مادة   دين والح ، ويجوز لمن يباشر الإجراءات والم

ل ذى مصلحة أن يستصدر إذناً من قاضى التنفيذ بإجراء البيع فى نفس العقار              والكفيل العينى وآ  

 .أو فى مكان غيره

ادة  ى – 428م د عل دة لا تزي ه بم دد لإجرائ وم المح ل الي ع قب اب عن البي م الكت ن قل  يعل

 :ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً وذلك بلصق إعلانات تشتمل على البيانات الآتية

ه أو             اسم آ  ل من باشر الإجراءات والمدين والحائز والكفيل العينى ولقبه ومهنته وموطن

 .الموطن المختار 

 .بيان العقار وفق ما ورد فى قائمة شروط البيع

 .تاريخ محضر إيداع قائمة شروط البيع

 .الثمن الأساسى لكل صفقة

 .دة وساعتها بيان المحكمة أو المكان الذى يكون فيه البيع وبيان يوم المزاي

 : تلصق الاعلانات فى الأمكنة الآتى بيانها – 429مادة 

 .باب آل عقار من العقارات المطلوب بيعها إذا آانت مسورة أو آانت من المبانى

باب مقر العمدة فى القرية التى تقع فيها الأعيان والباب الرئيسي للمرآز أو القسم الذى               

 .تقع العيان فى دائرته

 .ة للإعلانات بمحكمة التنفيذاللوحة المعد

ى        اً ف ات أيض رى تلصق الاعلان اآم أخ ر مح ى دوائ ع ف ارات تق ذ عق اول التنفي وإذا تن

 .لوحات هذه المحاآم 



ة                       ة المتقدم ه أجرى اللصق فى الأمكن ويثبت المحضر فى ظهر إحدى صور الاعلان أن

 .الذآر ويقدم هذه الصورة لقلم الكتاب لإيداعها ملف التنفيذ

ادة                 – 430ة  ماد ه فى الم اد المنصوص علي  بنشر نص     428 يقوم قلم الكتاب فى الميع

ذا   ى ه ذآر ف ات القضائية ولا ي ررة للإعلان ة المق ى إحدى الصحف اليومي ع ف الإعلان عن البي

 .الإعلان حدود العقار

م                   ا من قل ا النشر مؤشر عليه ى حصل فيه وتودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة الت

 .خ تقديمها إليه آتاب بتاري

ادة  لحة أن     – 431م ل ذي مص ي وآ ل العين ائز والكفي دين الح اجز والم وز للح  يج

ا من وسائل        يستصدر إذناً من قاضي التنفيذ بنشر إعلانات أخري عن البيع في الصحف وغيره

ن           ك م ر ذل ه أو لغي ار او طبيعت ة العق بب أهمي ات بس ن الاعلان ر م دد أخ ق ع لام أو بلص الأع

د الاقتضاء                          الظروف ولا  ذلك عن أي حال ويجوز آ ع ب أخير البي ادة النشر ت ى طلب زي  يترتب عل

 .الاقتصار في الإعلان عن البيع بإذن من القاضي

 .ولا يجوز التظلم من الأمر الصادر بزيادة الاعلان أو نقصه

ادة  م      -432م ي قل ر ف لان بتقري ي الإع بطلان ف ه ال داء أوج ان إب ى ذوي الش ب عل  يج

 . الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيهاالكتاب قبل

دة ولا                      اح المزاي ل افتت ع قب وم المحدد للبي ويحكم قاضي التنفيذ في أوجه البطلان في الي

 .يقبل الطعن في حكمه بأي طريق

ذه           ادة ه وم يحدده وأمر بإع وإذا حكم ببطلان إجراءات الاعلان أجل القاضي البيع إلى ي

 .لإجراءاتا

 .وإذا حكم برفض طلب البطلان أمر القاضي بإجراء المزايدة على الفور

 إذا أمر قاضي التنفيذ بتأجيل البيع وإعادة الاعلان وفقا للمادة السابقة تكون        -433مادة  

ا     مصاريف إعادة الإجراءات في هذه الحالة على حساب آاتب المحكمة أو المحضر المتسبب فيه

 .حسب الأحوال

ا اب -434دة م ل أتع ا مقاب ا فيه ذ بم راءات التنفي اريف إج ذ مص ي التنفي در قاض  يق

 .المحاماة ويعلن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذآر في حكم إيقاع البيع

ة صورة                 ى أي دير المصاريف ولا يصح عل ولا يجوز المطالبة بأآثر مما ورد في أمر تق

 .اشتراط ما يخالف ذلك



ى طلب                   -435مادة   اء عل دة بن ع إجراء المزاي  يتولي قاضي التنفيذ في اليوم المعين للبي

ا في الإجراءات                         ن أصبح طرف ل العيني أو أي دائ من يباشر التنفيذ أو المدين أو الحائز أو الكفي

 . ، وذلك بعد التحقيق من إعلانهم بإيداع قائمة شروط البيع وبجلسة البيع417وفقا للمادة 

 .لمزايدة بدون طلب أحد من هؤلاء آان البيع باطلاوإذا جرت ا

ل ذي مصلحة          -436مادة   ى طلب آ اء عل  يجوز تأجيل المزايدة بذات الثمن الأساسي بن

ل          م الصادر في طلب تأجي أي طرق في الحك ة ، ولا يجوز الطعن ب ل أسباب قوي ان للتأجي إذا آ

 . البيع

ادة   اداة      -437م ع بمن ة البي ي جلس دة ف دأ المزاي ي     تب ثمن الأساس ى ال ر عل ،  المحض

 .والمصاريف

ة بخصوصها                     ل حال درج في العروض في آ ويعين القاضي قبل بدء المزايدة مقادير الت

 .مراعيا في ذلك مقدار الثمن الأساسي

ادة  ع مع نقص  -438م ل البي م القاضي بتأجي ع يحك دم مشتر في جلسة البي م يتق  إذا ل

 . اقتضت الحال ذلكعشر الثمن الأساسي مرة بعد مرة آلما

د القاضي العطاء في الجلسة               -439مادة   ع يعتم ر في جلسة البي دم مشتر أو أآث  إذا تق

 .فورا لمن تقدم بأآبر عرض ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهيا للمزايدة

ادة  ل   -440م ة آام اد الجلس ال انعق ودع ح اؤه أن ي د القاضي عط ن يعتم ى م  يجب عل

ع           الثم اع البي ة بإيق م المحكم ة تحك ذه الحال ن الذي أعتمد والمصاريف ورسوم التسجيل ، وفي ه

 . عليه

دة                   دت المزاي ل وإلا أعي فان لم يودع الثمن آاملا وجب عليه إيداع خمس الثمن على الأق

 .على ذمته في نفس الجلسة

 .وفي حالة عدم إيداع الثمن آاملا يؤجل البيع

ذه                وإذا أودع المزايد الث     دم في ه ه إلا إذا تق ع علي اع البي م بإيق من في الجلسة التالية حك

زاد             ثمن الم ادة العشر مصحوبا بكامل ال اد     . الجلسة من يقبل الشراء مع زي ة تع ذه الحال ففي ه

م                               م يق ادة بالعشر ول دم أحد للزي م يتق إذا ل ثمن ، ف ذا ال ى أساس ه المزايدة في نفس الجلسة عل

داع ال  د الأول بإي ذه     المزاي ي ه د ف ه ، ولا يعت ى ذمت ورا عل دة ف ادة المزاي ت إع املا وجب ثمن آ

ة  . الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بكامل قيمته        ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تشتمل قائم

 .شروط البيع على ما يخالف ذلك

ه في                 -441مادة   د جلسة لإجرائ ى تحدي  آل حكم يصدر بتأجيل البيع يجب أن يشتمل عل

 .ع بعد ثلاثين يوما وقبل ستين يوما من يوم الحكمتاريخ يق



واد              ا في الم  ، 428ويعاد الاعلان عن المبيع في الميعاد وبالإجراءات المنصوص عليه

429 ، 430  . 

ى     ا عل تمل الاعلان أيض اء وجب أن يش اد عط بقه اعتم د س ع ف ل البي ت التأجي إذا آان ف

 :البيانات الآتي ذآرها

 .ت التي أعتمد عطاؤهابيان إجمالي بالعقارا

 .اسم من اعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الأصلي أو المختار

 .الثمن الذي أعتمد به العطاء

رران         -442مادة   ه يب ه ومرتبت دار دين ان مق ا وآ ه دائن  إذا آان من حكم بإيقاع البيع علي

 .   إعفاءه من الإيداع أعفاه القاضي

نقص          -443مادة   ا ي م             يلزم المزايد المتخلف بم د ويتضمن الحك ار بالفوائ من ثمن العق

ل           ادة ب ي الزي ق ف ه ح ون ل د ولا يك ثمن أن وج رق ال ف بف د المتخل زام المزاي ع إل اع البي بإيق

 .يستحقها المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بحسب الأحوال

ادة  ل      -444م ة قب اب المحكم م آت ي قل رر ف ه أن يق ع علي اع البي م بإيق ن حك وز لم  يج

ل                  انقضاء ال  ه الموآ ين إذا وافق ثلاثة الأيام التالية ليوم البيع أنه اشتري بالتوآيل عن شخص مع

 . على ذلك

ا م               -445مادة   دة التي به ة إذا      على المشتري أن يتخذ موطنا مختارا في البل ر المحكم ق

 .، فان آان ساآنا وجب أن يبين عنوانه على وجه الدقةلم يكن ساآنا بها

 بإيقاع البيعالحكم :الفرع الرابع

ادة  ة    -446م ن قائم ى صورة م تمل عل ام ويش ة الأحك ع بديباج اع البي م إيق  يصدر حك

ن      ه وصورة م لان عن ع والإع وم البي د ي ي تحدي ت ف ي اتبع راءات الت ان الإج ع وبي روط البي ش

ار لمن                   محضر الجلسة ويشتمل منطوقة على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العق

 .يقاع البيع عليهحكم بإ

 .ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف التنفيذ في اليوم التالي لصدوره

ع               -447مادة   اع البي م بإيق ة عن ذوي الشان بطلب تسجيل الحك  يقوم قلم الكتاب بالنياب

 . خلال ثلاثة الأيام التالية لصدوره

ا    على أن. ويكون الحكم المسجل سندا بملكية من أوقع البيع عليه        ه سوي م ه لا ينقل إلي

 .آان للمدين أو للحائز أو الكفيل العيني من حقوق في العقار المبيع



ادة  ا    -448م م واجب ذا الحك جيل ه ون تس ائزة لا يك ى ح ار عل ع العق اع بي م بإيق  إذا حك

ذار   ار أصلا وهامش تسجيل إن ك بمقتضاه العق ذي تمل امش تسجيل السند ال ه في ه ويؤشر ب

 . الحائز

ائز أو                  -449مادة   دين أو الح  لا يعلن حكم إيقاع البيع ويجري تنفيذه جبرا بأن يكلف الم

وم والساعة                           ان التسليم في الي ى حسب الأحوال الحضور في مك الكفيل العيني أو الحارس عل

 . المحددين لإجرائه على ان يحصل الاعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الأقل

ار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب التسليم          وإذا آان في العق   

وق           ى حق ة عل ة للمحافظ دابير اللازم اذ الت تعجلة اتخ فة مس ذ بص ي التنفي ن قاض ب م أن يطل

 .أصحاب الشان

ادة        -450مادة   م الم ا لحك ه وفق  448 يترتب على تسجيل الحكم إيقاع البيع أو التأشير ب

ن              تطهير العقار المبيع من ح     ة التي أعل قوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازي

 ولا يبقي    426 ،   417أصحابها بإيداع قائمة شروط البيع وأخبروا بتاريخ جلسته طبقا للمادتين           

 .    لهم إلا حقهم في الثمن

 لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع لا لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل              -451مادة  

 .م أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجبا قانوناالحك

 .ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم

 انقطاع الإجراءات والحلول:الفرع الخامس

ادة  لال ال -452م ع خ روط البي ة ش راءات قائم ر الإج ن يباش ودع م م ي ة  إذا ل خمس

دائن اللاحق في التسجيل أن                          ه جاز لل ام هو بإجرائ ه ق والأربعين يوما التالية لتسجيل أخر تنبي

 .  يقوم بإيداع القائمة ويحل محله في متابعة الإجراءات

ام     ة الأي اب أوراق الإجراءات خلال ثلاث م الكت ودع قل ى من يباشر الإجراءات أن ي وعل

ر      د محض ى ي ذلك عل ذاره ب ة لإن ر     التالي ن يباش رد لم ات ولا ت ن التعويض ئولا ع ان مس وإلا آ

 . الإجراءات مصاريف ما باشره منها إلا بعد إيقاع البيع

ادة  ذا  -453م ر ه راءات برضائه أو أعتب دائن المباشر للإج ه ال  إذا شطب تسجيل تنبي

د  أو بمقتضى حكم صدر بذلك فعلي مكتب الشهر عن   414التسجيل آان لم يكن وفقا لحكم المادة        

اول ذات                              ه أخر يتن ل تنبي ى هامش تسجيل آ اء نفسه عل ه تلق ذا الشطب أن يؤشر ب التأشير به

 .، وعليه خلال ثمانية الأيام التالية أن يخبر به الدائنين الذين سجلوا تلك التنبيهاتالعقار

وللدائن الأسبق في تسجيل التنبيه أن يسير في إجراءات التنفيذ من أخر إجراء صحيح                 

ع                     على أن    ة شروط البي داع قائم ار بإي د الأخب ا يفي ه بم يحصل التأشير على هامش تسجيل التنبي



ر تسجيل تنبيهه                      رة السابقة وإلا أعتب م الفق خلال تسعين يوما من تاريخ التأشير عليه وفقا لحك

 .آان لم يكن

 دعوى الاستحقاق الفرعية :الفرع السادس

ه      يجوز للغير طلب إجراءات التنفيذ مع   -454مادة   ار المحجوز علي طلب استحقاق العق

ع        دعوى ترف ك ب ع وذل أو بعضه ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض على قائمة شروط البي

ائز أو                 دين أو الح بالأوضاع المعتادة أمام قاضي التنفيذ ويختصم فيها من يباشر الإجراءات والم

 .الكفيل العيني وأول الدائنين المقيدين

ة             يحكم -455مادة   ع إذا أودع الطالب خزان  القاضي في أول جلسة بوقف إجراءات البي

اب                          ل أتع اء بمقاب اب للوف م الكت دره قل ذي يق غ ال دعوى المبل ى مصاريف ال المحكمة بالإضافة إل

د       دعوى ق حيفة ال ت ص اء وآان د الاقتض راءات عن ادة الإج ة لإع اريف اللازم اة والمص المحام

ة لها أو على بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التي        اشتملت على بيان المستندات المؤيد    

 .تستند إليها الدعوى

ه وقف                      دعوى أن يطلب من ع ال اف فلراف وإذا حل اليوم المعين لبيع قبل أن يقضي بالإيق

 .البيع ، وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل

اف          لا يجوز الطعن بأي طريق في الأ       -456مادة   ادة السابقة بإيق حكام الصادرة وفقا للم

 .البيع أو المضي فيه

 إذا لم تتناول دعوى الاستحقاق إلا جزءا من العقارات المحجوزة فلا يوقف               -457مادة  

 .البيع بالنسبة إلى باقيها

ل        ى آ ومع ذلك يجوز للقاضي أن يأمر بناء على طلب ذي الشان بإيقاف البيع بالنسبة إل

 .دعت إلى ذلك أسباب قويةالأعيان إذا 

ادة  فقه       -458م ن ص زءا م ه ج ي بيع ان المقتض ي إذا آ ثمن الأساس ي ال دل القاض  يع

ك مع           الشأن وآذلك   .واحدة د الفصل في دعوى الاستحقاق وذل ع بع  عند استئناف إجراءات البي

 .37مراعاة حكم الفقرة الأولي من المادة 

 بعض البيوع الخاصة :الفصل الرابع
 

ار الغائب بطريق       -459مادة    بيع عقار المفلس وعقار عديم الأهلية المأذون ببيعه وعق

ل                          ة المختصة وآي اب المحكم م آت ا قل ع التي يودعه ة شروط البي ى قائم المزايدة تجري بناء عل

 .   الدائنين أو النائب عن عديم الأهلية أو الغائب



ادة  ادة-460م ا في الم ع المشار إليه ة شروط البي ات  تشتمل قائم ى البيان  السابقة عل

 :الآتية

 .الأذن الصادر بالبيع

 .401تعيين العقار على الوجه المبين بالمادة 

ادة                        ي من الم رة الأول ا للفق ثمن وفق ذا ال د ه شروط البيع والثمن الأساسي ويكون تحدي

37. 

 .تجزئة العقار إلى صفقات إذا اقتضت الحال مع ذآره الثمن الأساسي لكل صفقة

 .ات الملكيةبيان سند

 -: ترفق بقائمة شروط البيع المستندات الآتية -461مادة 

 .شهادة ببيان الضريبة العقارية أو عوائد المباني المقررة على العقار

 .سندات الملكية والأذن الصادر بالبيع

 .شهادة عقارية عن مدة العشر السنوات السابقة على إيداع القائمة

ا              يخبر قلم الكتاب بإ    -462مادة   رتهنين رهن دائنين الم يداع قائمة شروط البيع آلا من ال

ك بالأوضاع وفي                     ة وذل ة العام از والنياب حيازيا أو رسميا وأصحاب حقوق الاختصاص والامتي

بطلان                 417المواعيد المنصوص عليها في المادة       ديهم من أوجه ال ا ل داء م  ، ويكون لهؤلاء إب

را ق الاعت ع بطري ى شروط البي ام والملاحظات عل ذا الشان أحك ق في ه ة وتطب ى القائم ض عل

 .     425 ، 422المادتين 

إجراءات    459 تطبق على البيوع المشار إليها في المادة     -463مادة   ة ب  القواعد المتعلق

ع من الفصل                           رعين الثالث والراب ا في الف دائنين المنصوص عليه ى طلب ال اء عل بيع العقار بن

 .    الثالث

ان القسمة                   إذا أمرت     -464مادة   دم إمك ى الشيوع لع وك عل ار الممل ع العق ة ببي المحكم

ة                 بغير ضرر يجري بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم آتاب المحكم

 .الجزئية المختصة من يعينه التعجيل من الشرآاء

ادة  لا        -465م ابقة فض ادة الس ي الم ا ف ار إليه ع المش روط البي ة ش تمل قائم ن  تش ع

ادة         ذآورة في الم ا                     460البيانات الم ا يرفق به نهم آم ل م ع الشرآاء وموطن آ ان جمي ى بي  عل

 . صورة من الحكم الصادر بإجراء البيع461فضلا عن الأوراق المذآورة في المادة 

ادة السابقة                 -466مادة   ا في الم ع المشار إليه  يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البي

ادة      الدائنين المذآوري  ديهم من أوجه             462ن في الم ا ل داء م ع الشرآاء ويكون لهؤلاء إب  وجمي

 .البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة



 يجوز لمن يملك عقارا مقررا عليه حق امتياز او اختصاص أو رهن رسمي               -467مادة  

ام         ه أم ه أن يبيع زع ملكيت ة بشروط      او حيازى لم يحصل تسجيل تنبيه بن ى قائم اء عل القضاء بن

 .البيع يودعها قلم آتاب المحكمة المختصة

ادة  ام         -468م ارا الأحك ه اختي ى بيع مته وعل ان قس دم إمك ار لع ع العق ى بي ق عل  تطب

ة             داع قائم ة بإي ة العام ار النياب دا أخب ا ع ة والغائب فيم المقررة لبيع عقار المفلس وعديم الأهلي

 .شروط البيع

 توزيع حصيلة التنفيذ:الباب الرابع
 

ال المحجوز أو انقضت                     -469مادة   ع الم م بي دين أو ت  متى تم الحجز على نقود لدي الم

ر ، اختص                                دي الغي دين ل ال للم ة في حجز م ا في الذم ر بم اريخ التقري ا من ت خمسة عشر يوم

 .الدائنون الحاجزون ومن أعتبر طرفا في الإجراءات بحصيلة التنفيذ دون إجراء أخر

 إذا آانت حصيلة التنفيذ آافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن              -470مادة  

ه                   اعتبر طرفا في الإجراءات وجب على من تكون لديه هذه المبالغ أن يؤدي لكل من الدائنين دين

 .بعد تقديم سنده التنفيذي أو بعد موافقة المدين

اء      إذا تعدد الحاجزون ومن في حكمهم وآان       -471مادة   ت حصيلة التنفيذ غير آافية للوف

ا        ي يتبعه ة الت ة المحكم ا خزين يلة أن يودعه ذه الحص ه ه ون لدي ن تك ى م ب عل وقهم وج بحق

ع حسب الأحوال       ان البي م     . المحجوز لديه أو التي يقع في دائرتها مك ى المودع أن يسلم قل وعل

 .آتاب المحكمة بيانا بالحجوز الموقعة تحت يده

ذ                         إذا امت  -472مادة   ل ذي شان أن يطلب من قاضي التنفي داع جاز لك ه الإي ع من علي ن

ذا الموعد جاز                             داع خلال ه تم الإي م ي إذا ل داع ف د موعد للإي بصفة مستعجلة إلزامه به مع تحدي

 .التنفيذ الجبري على الممتنع في أمواله الشخصية

ذ     به مع تحديد موعد للإيداع فإذا لم يتم الإيداع خلال هذا ال             -473مادة   موعد جاز التنفي

 .الجبري على الممتنع في أمواله الشخصية

ا فى                      -473مادة   ر طرف اء بحقوق الحاجزين ومن أعتب ذ للوف  إذا لم تكف حصيلة التنفي

ة                          ا التالي نهم خلال الخمسة عشر يوم ا بي ى توزيعه ائز عل دين والح وا والم م يتفق الإجراءات ول

ذ خلال                ليوم إيداع هذه الحصيلة خزانة المحكمة قام ق        ى قاضي التنفي ا بعرض الأمر عل م آتابه ل

 .ثلاثة أيام ليجري توزيع حصيلة التنفيذ وفقا للأوضاع الآتية

ه بإعداد                     -474مادة   ا من عرض الأمر علي  يقوم قاضي التنفيذ خلال خمسة عشر يوم

ة أ                ذه القائم داع ه اب بمجرد إي م الكت ى قل ة وعل اب المحكم م آت ن قائمة توزيع مؤقتة يودعها قل



ى جلسة                         ا في الإجراءات إل ر طرف دائنين الحاجزين ومن اعتب ائز وال دين والح يقوم بإعلان الم

ام                يحدد تاريخها بحيث لا يجاوز ثلاثين يوما من إيداع القائمة المؤقتة وبميعاد حضور عشرة أي

 .            بقصد الوصول إلى تسوية ودية

ة ي         -475مادة   يهم في            في الجلسة المحددة للتسوية الودي اقش ذوو الشان المشار إل تن

ي المحضر وللقاضي    اتهم ف ات ملاحظ أمر القاضي بإثب ة وي ة المؤقت ي القائم ابقة ف ادة الس الم

ن أو              السلطة التامة في تحقيق صحة الإعلانات والتوآيلات وقبول التدخل من آل ذي شان لم يعل

ة           يصح إعلانه وضم توزيع إلى أخر أو تعيين خبراء لتقدير ثمن أح             ارات جمل ع من العق ا يب اد م

 .وله فضلا عن ذلك اتخاذ أي تدبير أخر يقضيه حسن سير الإجراءات

ة أثبت              -476مادة   ع بتسوية ودي ى التوزي اق عل ى اتف وا إل  إذا حضر ذوو الشان وانته

القاضي اتفاقهم في محضره ووقعه وآاتب الجلسة والحاضرون وتكون لهذا المحضر قوة السند             

 .التنفيذي

 تخلف أحد ذوي الشان عن الحضور في الجلسة لا يمنع من إجراء التسوية        -477ة  ماد

 .الودية بشرط عدم المساس بما أثبت للدائن المتخلف في القائمة المؤقتة

اق               ى اتف اء عل ولا يجوز لمن يتخلف أن يطعن في التسوية الودية التي أثبتها القاضي بن

 .    الخصوم

ادة  وية  -478م ت التس ع      إذا تم ة التوزي ة قائم ام التالي ة الأي لال خمس د القاضي خ يع

 .ا يستحقه آل دائن من أصل وفوائد ومصاريفمالنهائية ب

ر          ة اعتب وية الودي ددة للتس ة المح ور الجلس ن حض ان ع ع ذوي الش ف جمي وإذا تخل

 .القاضي القائمة المؤقتة قائمة نهائية

أمر القاضي بتسليم أوامر الصر   التين ي ا الح ود وفي آلت ة وبشطب القي ى الخزان ف عل

 .سواء تعلقت بديون أدرجت في القائمة أو بديون لم يدرآها التوزيع

ادة  أمر القاضي   -479م ان ي راض بعض ذوي الش ة لاعت وية الودي ر التس م يتيس  إذا ل

ذه                  د ه بإثبات مناقصاتهم في المحضر وينظر فيها على الفور ولا يجوز إبداء مناقصات جديدة بع

 .الجلسة



ا غ   -)1( 480دة م ان المبل تئناف إلا إذا آ ن بالاس ل الطع ة لا يقب ي المناقض م ف  الحك

ة حصيلة                       اقض أو قيم دائن المن ة حق ال المتنازع فيه يزيد على ألفي جنيه وذلك مهما آانت قيم

 .التنفيذ

 .ويكون ميعاد استئناف هذا الحكم عشرة أيام 

م الصادر في المناق          -481مادة   ع ذوي الشان          يجب في استئناف الحك ضة اختصام جمي

م                  ار قل م الاستئنافي بأخب ام من صدور الحك ة أي ة الاستئنافية خلال ثلاث ويقوم قلم آتاب المحكم

 .آتاب محكمة التنفيذ المستأنف حكمها بمنطوق الحكم الاستئنافي

ادة  ادة    -482م ي الم ه ف ار إلي ار المش ن الإخب ام م بعة أي لال س ذ خ وم قاضي التنفي  يق

اد استئنافه                  السابقة أ  ا أو من انقضاء ميع ا نهائي ه فيه ان حكم و من الفصل في المناقضات إذا آ

ي   ادر ف م الص ى الحك ة ومقتض ة المؤقت اس القائم ى أس ررة عل ة مح ة النهائي داع القائم بإي

 .478المناقضة أن آان ويمضي في الإجراءات وفقا للمادة 

ادة  ع ال -483م ة لا تمن ة المؤقت ي القائم ر   المناقضات ف ليم أوام ر بتس ن الأم قاضي م

 .الصرف لمستحقيها من الدائنين المتقدمين ف الدرجة على الدائنين المتنازع في ديونهم

ى                   -484مادة   ذ أن يطلب إل  لكل من لم يكلف من ذوي الشان الحضور أمام قاضي التنفي

وي  ي جلسة التس دخل ف ق الت ا بطري ك أم راءات وذل ال الإج ر الصرف إبط ليم أوام ة أو وقت تس

ادة  الطرق المعت ا ب دعوى أصلية يرفعه وق  ب د لحق بحق ون ق ال إلا لضرر يك م بالأبط ، ولا يحك

زم  ة وأل املين بالمحكم ه من الع ة المتسبب في ى نفق دت الإجراءات عل ه أعي م ب إذا حك ه ف مدعي

 .بالتعويضات أن آان لها وجه

د مضي الم     -485مادة   ه     لا يترتب على إفلاس المدين المحجوز عليه بع اد المشار إلي يع

ى الشروع        469في المادة   اريخ سابق عل دفع ت  وقف إجراءات التوزيع ولو حدد للتوقف عن ال

 .في التوزيع

ن أو يختصم حق                     -486مادة   م يعل  بعد تسليم أوامر الصرف لمستحقيها لا يكون لمن ل

املين بالمحك  ن الع بب م ى المتس وع عل ه الرج ون ل ا يك ع وغنم راءات التوزي ال إج ة إبط م

 .بالتعويضات إن آل لها وجه
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 إجراءات وخصومات متنوعة :الكتاب الثالث
 

 العرض والإيداع :الباب الأول
 

ادة  تمل محضر   -487م د محضر ويش ى ي دائن عل إعلان ال ي ب  يحصل العرض الحقيق

 .العرض على بيان الشيء المعروض وشروط العرض وقبول المعروض أو رفضه

د              ويحصل عرض ما لا يمك     ى ي ه عل ن تسليمه من الأعيان في موطن الدائن بمجرد تكليف

 .محضر بتسليمه

ادة  ة      -488م داعها خزان ر بإي ام المحض ودا ق روض نق ان المع رض وآ  إذا رفض الع

دائن بصورة          ن ال ي المحضر أن يعل ر ، وعل المحكمة في اليوم التالي لتاريخ المحضر على الأآث

 . تاريخهمن محضر الإيداع خلال ثلاثة أيام من

ن       ب م ه أن يطل ذي رفضه عرض دين ال از للم ود ج ر النق يئا غي روض ش ان الع وإذا آ

ا         قاضي الأمور المستعجلة الترخيص في إيداعه بالمكان الذي يعينه الق          ان الشيء مم اضي إذا آ

ه  ن نقل ت         يمك عه تح ب وض دين أن يطل از للم د ج ث وج اء حي دا للبق يء مع ان الش ا إذا آ ، أم

 .الحراسة

 يجوز العرض الحقيقي في الجلسة أمام المحكمة بدون إجراءات إذا آان من             -489مادة  

 .وجه إليه العرض حاضرا

وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها خزانة المحكمة ويثبت في             

 .محضر الإيداع ما أثبت في محضر الجلسة خاصا بالعرض ورفضه

ن     ة م ي الجلس روض ف ان المع ى     وإذا آ ب إل ارض أن يطل ى الع ين عل ود تع ر النق غي

 .ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس. المحكمة تعيين حارس عليه 

 .وللعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض

داع المعروض مع                     -490مادة   م إي داع إلا إذا ت ه إي  لا يحكم بصحة العرض الذي بم يعقب

دين                 فوائده التي استحقت لغاي    ة الم راءة ذم ة يوم الإيداع ، وتحكم المحكمة مع صحة العرض بب

 .من يوم العرض

ل عرضا سبق          -491مادة   دائن أن يقب  إذا لم يكن المدين قد رجع في عرضه ، يجوز لل

د    ى ي دين عل ر الم ه أخب ه أن ودع لدي ت للم ي أثب ه ، مت ى ذمت ا أودع عل لم م ه رفضه وأن يتس ل

ل  ليم قب ى التس ه عل ل  محضر بعزم ى الأق ام عل ة أي ه .  حصوله بثلاث ودع لدي دائن الم لم ال ويس

 .صورة محضر الإيداع المسلمة إليه مع مخالصة بما قبضه



ادة  ة -492م ة وأن يسترد من خزان ه دائن م يقبل دين أن يرجع عن عرض ل  يجوز للم

د                      ان ق د محضر برجوعه عن العرض وآ ى ي ه عل ر دائن ه أخب ا أودعه متى أثبت أن المحكمة م

 .      ضي على أخباره بذلك ثلاثة أيامم

ادة  ذا   -493م دائن له ول ال د قب ودع بع ترداد الم وز الرجوع عن العرض ولا اس  لا يج

 .العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا

 مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة :الباب الثاني 
 

 -:ي الأحوال الآتية  تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة ف-494مادة 

أ مهني         دليس أو غدر أو خط إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو ت

 .جسيم

ه أو من الفصل ف قضية صالحة                     دمت ل ى عريضة ق ة عل إذا امتنع القاضي من الإجاب

ى                 للحكم وذلك بعد أعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إل

ة              ا لأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة للأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجاري

 .وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى

 .ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضي ثمانية أيام على أخر أعذار

ي وال     ئولية القاض انون بمس ا الق ي فيه ي يقض رى الت وال الأخ ي الأح ه  ف م علي حك

 .بالتعويضات

ا                      -495مادة   ابع له ة الاستئناف الت اب محكم م آت ر في قل  ترفع دعوى المخاصمة بقري

د             القاضي أو عضو النيابة يوقعه الطالب ، أو من يوآله في ذلك توآيلا خاصا ، وعلى الطالب عن

 .)1(التقرير أن يودع خمسمائة جنيه على سبيل الكفالة

ر عل        ه الأوراق            ويجب أن يشتمل التقري ودع مع ا وأن ت ان أوجه المخاصمة وأدلته ى بي

 .المؤدية لها

غ        د تبلي ها بع ن رئيس أمر م تئناف ب ة الاس ر محكم دى دوائ ى إح دعوى عل رض ال وتع

د             د بع ة المشورة في أول جلسة تعق صورة التقرير إلى القاضي أو عضو النيابة وتنظر في غرف

 . الكتاب بإخطار الطالب بالجلسةويقوم قلم. ثمانية الأيام التالية للتبليغ 
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د              -496مادة   ك بع  تحكم المحكمة في تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذل

ة                سماع الطالب أو وآيله والقاضي أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العام

 .إذا تدخلت في الدعوى

ن   ة ال ارا بمحكم م مستش ان القاضي المخاص ول   وإذا آ واز قب ي ج ت الفصل ف قض تول

 .المخاصمة إحدى دوائر هذه المحكمة في غرفة المشورة

ادة  ة   -497م اة المحكم د قض م أح ان المخاص مة وآ ول المخاص واز قب م بج  إذا حك

م جلسة لنظر موضوع المخاصمة في جلسة                           ديها حدد الحك ة ل الابتدائية أو أحد أعضاء النياب

د سماع الطالب والقاضي أو             علنية أمام دائرة أخرى من دوائر        محكمة الاستئناف ويحكم فيه بع

دعوى   دخلت ف ال ة إذا ت ة العام وال النياب م وأق ة المخاص و النياب م . عض ان المخاص وإذا آ

رة          مستشارا في إحدى محاآم الاستئناف او النائب العام أو المحامي العام فتكون الإحالة على دائ

ارين ب      ن المستش بعة م ن س ة م ة مؤلف دميتهم   خاص ب أق ب ترتي م   . حس ان المخاص ا إذا آ أم

 .مستشارا بمحكمة النقض فتكون الإحالة إلى دوائر المحكمة المخاصمة

 .         يكون القاضي غير صالح الدعوى من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة-498مادة 

ى الطا               -499مادة   لب   إذا قضت المحكمة بعدم جواز المخاصمة ، أو برفضها حكمت عل

ة مع التعويضات ان                ه وبمصادرة الكفال ى ألفي جني بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا يتزيد عل

ة المخاصم        ى القاضي أو عضو النياب ا وجه ، وإذا قضت بصحة المخاصمة حكمت عل ان له آ

 .)1(ببطلان تصرفه وبالتعويضات والمصاريف

ر المدعي في      ومع ذلك لا تحكم المحكمة ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خ     صم أخر غي

ي    م ف ة أن تحك ذه الحال ي ه ة ف وز للمحكم ه ويج داء أقوال ه لإب د إعلان دعوى المخاصمة إلا بع

 .الدعوى الأصلية إذا رأت أنها صالحة للحكم وذلك بعد سماع أقوال الخصوم

 . لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في دعوى المخاصمة إلا بطريق النقض-500مادة 
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 التحكيم :لثالباب الثا
 

 )1( 513-501المواد من 

 تعلقة بمسائل الأحوال الشخصية في الإجراءات الم:الكتاب الرابع
 

 الباب الأول
 

 في إجراءات المرافعة والفصل في الدعوى:الفصل الثاني
 

ادة  انون     -)1( 868م ي ق ررة ف د المق ية القواع وال الشخص ائل الأح ي مس ع ف  تتب

 .اعاة القواعد التاليةالمرافعات مع مر

ادة  ن         -869م لا ع مل فض اب تش م الكت ودع قل ة ت ة بعريض ى المحكم ب إل ع الطل  يرف

ا              9البيانات المنصوص عليها في المادة        بيانا آافيا الموضوع الطلب والأسباب التي يستند إليه

دما   وأن تشفع بالمستندات التي تؤيده وأوراق التحقيق الذي أجرته النيابة فيه إذا آان ا    لطلب مق

 .منها

ادة  ر    -)2( 870م ة لنظ ة جلس واد الجزئي ة الم ة أو قاضي محكم يس المحكم دد رئ  يح

ا     دعون إليه ذين ي ين الأشخاص ال ة ويع ام المحكم ة التكليف  . الطلب أم اب ورق م الكت ن قل ويعل

 .بالحضور ويجب أن تشتمل الورقة على ملخص الطلب

دة ف        -871مادة   ة المشورة بحضور أحد أعضاء       تنظر المحكمة في الطلب منعق ي غرف

 .النيابة العامة وتصدر حكمها علنا

ه      - مكرر 871مادة   ة في غيبت  إذا لم يحضر المدعي عليه الجلسة الأولي حكمت المحكم

ل القضية لجلسة أخرى                            ه يجوز للمدعي أن يطلب تأجي ى أن ه عل بعد التحقيق من صحة إعلان

ي يصدر يعتبر حضوريا ويصبح هذه الأعذار وجوبيا        يعلن إليها خصمه مع أعذاره بأن الحكم الذ       

 .على المدعي إذا حضر بعض المدعي عليهم ولم يحضر البعض الآخر
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م         ة حك انون بمثاب ره الق م يعتب ة إذا ل ي الغيب در ف م يص ل حك ي آ ة ف وز المعارض وتج

ر   حضوري أو إذا لم يمنع الطعن فيه بالمعارضة ويعتبر الطعن في الحكم الغيابي بطريق أخ               ر غي

 .المعارضة نزولا عن حق المعارضة

ادة  ة -872م ة غرف دة بهيئ ة منعق ى المحكم ى عرائض إل ر عل تظلم من الأوام ع ال  يرف

 . ويكون قرارها نهائيا869المشورة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 

ة من الإجراءات الوقت        -873مادة   ة   للمحكمة أن تعدل عما اتخذه قاضي الأمور الوقتي ي

ل إجراء وقتي                        أو التحفظية أو أن تأمر باتخاذ إجراءات أخرى آما يجوز لها أن تعدل أو تلغي آ

 .تكون قد أمرت به

 . ميعاد المعارضة ثمانية أيام من تاريخ إعلان الحكم-874مادة 

ادة   ان        -)1( 875م الحكم إذا آ اريخ النطق ب ا من ت اد الاستئناف خمسة عشر يوم  ميع

ار المعارضة            خ انتهاء ميعاد المعارضة   حضوريا أو من تاري    ا باعتب ، أو من اليوم الذي يحكم فيه

 .آان لم تكن إذا آن الحكم غيابيا

ون                   -876مادة   م موطن في مصر ثلاث يس له  ميعاد الطعن بالنسبة لذوي الشان الذين ل

 .يوما للمعارضة وستون يوما للاستئناف ولا يضاف إليه ميعاد مسافة

ى أصدرت                   ترفع الم  -877مادة   ة الت اب المحكم م آت ر فى قل عارضة أو الاستئناف بتقري

ادة                   ه فى الم ا نص علي ا م الحكم المطعون فيه وتتبع فى تحديد الجلسة ودعوة ذوى الشأن إليه

871   .  

ادة  ة      -878م ع المحكم رعة وتب ه الس ى وج ورة عل ة المش ى غرف تئناف ف ر الاس  ينظ

  . 871فى المادة الاستئنافية فى نظره الإجراءات المبينة 

ادة           -879مادة   ين فى الم ى الوجه المب ع الالتماس عل ة    869 يرف ه المحكم  وتفصل ففي

  .871 ، 870وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 

  .242 ميعاد الالتماس عشرة أيام تبدأ وفقا لما نص عليه فى المادة -)1( 880مادة 

 . )2(  881مادة 

 .)3(  882مادة 

                                                 
 .1962 لسنه 100معدلة بالقانون رقم  )1(
  .1962 لسنة 100معدلة بالقانون رقم  )1(
الصـادر فـى   ) أ( مكـرر  33 الجريـدة الرسـمية العـدد    – 1959 لسـنة  57ألغيت بالقانون رقم    )3( ،   )2(

21/2/1959.  
 



ا       – 883مادة    رسوم الطلبات ومصاريف الإجراءات وأتعاب الخبراء والمحامين يلزم به

ة            ه وفى مسائل الولاي ا                من رفض طلب زم به ة أن تل ات يجوز للمحكم ال وتصفية الترآ ى الم عل

 .آلها بعضها عديم الأهلية أو الغائب أو الخزانة العامة أو الترآة

 باشرها بنفسه أو بمن يقوم مقامه رئيس المحكمة ي الاختصاصات المخولة ل-884مادة 

 يسري على القرارات التى تصدر فى مسائل فى مسائل الولاية على المال ما           -885مادة  

 .نص عليه فى هذا الفصل من القواعد الخاصة بالأحكام

 فى تنفيذ الأحكام والقرارات :الفصل الثالث
 

 . جميع الأحوالفيالنفاذ  الأمر بالإجراءات الوقتية واجب -886مادة 

ادة  ة أو  -887م م صادر بالنفق ل حك انون لك وة الق ة واجب بق ر آفال اذ المعجل بغي  النف

 .بأجرة الحضانة أو الرضاعة أو للسكن أو تسليم الصغير 

ك           -888مادة   اني إذا اقتضى ذل اب الث ررة فى الكت الطرق المق ام ب  تنفذ القرارات والأحك

وال وبيعه ى الأم ز عل ون  الحج اونون الملحق ذها المع رارات ينف ام والق ن الأحك ك م دا ذل ا وماع

 .بالمحكمة بالطريق الإداري إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك

را                    -889مادة   ين قه ام الصادرة بضم الصغير وحفظه أو تسليمه لأم  يجوز تنفيذ الأحك

ه قاضى       ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل ويتبع رجال التنفيذ          أمر ب ا ي ك م  فى ذل

 .الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها محل التنفيذ

 .وتجوز إعادة تنفيذ الحكم آلما اقتضى الحال ذلك 

ه                 -890مادة   ا نص علي  يحصل التنفيذ المذآور فى المادة السابقة وآذلك تنفيذ ما عدا م

 .ارة أو من يعنيه وزير العدل لذلك من الأحكام والقرارات بمعرفة جهات الإد889فى المادة 

 27+في الإجراءات الخاصة بنظام الأسرة :الباب الثاني

 فى علاقات الزوجية وحضانة الأولاد وحفظهم :الفصل الأول

 

ا             -891مادة    يرفع الاعتراض على الزواج إلى المحكمة الابتدائية التى يجري فى دائرته

ان  توثيقه بصحيفة تعلن بناء على طلب المعتر    ض إلى طرفي العقد وإلى الموثق وتشتمل على بي

م       بب اعتراضه وحك ة وس ر المحكم ا مق ى به دة الت ى البل ار ف ه المخت رض وموطن فة المعت ص

 .القانون الأجنبي الذى يستند إليه

 



 . ويوقف إعلان الصحيفة إتمام توثيق الزواج حتى يفصل نهائيا فى الاعتراض 

 . وجه السرعة وتفصل المحكمة فى الاعتراض على

ر                 إلزام المعترض من غي م ب راض أن تحك رفض الاعت ويجوز للمحكمة فى حالة الحكم ب

 .الوالدين بالتعويضات إن آان لها وجه 

ادة  ه  -892م دم إعطائ زواج أو ع د ال ق عق ق عن توثي اع الموث تظلم عن امتن ع ال  يرف

ة الابت   ة بالمحكم ى قاضى الأمور الوقتي اع إل ه للامتن ا شهادة مثبت ى يجري فى دائرته ة الت دائي

 .التوثيق 

زوال                       -893مادة   ل سببا ل ده يجع انون بل ان ق د وآ  إذا طلب الحجز على أحد طرفي العق

ا فى                د حتى يفصل نهائي ام توثيق العق ـوثق بوقف إتم أهليته للزواج فللنيابة العامة أن تأمر الم

 .طلب الحجر 

 .ن فى المادة السابة ويجوز التظلم من أمر النيابة على الوجه المبي

ى                  -894مادة   رأة المتزوجة عل أن تحصل الم  إذا آان القانون الواجب التطبيق يقضى ب

ة  زوج بأربع ذار ال د إن ة بع ك الأذن فللزوج زوج ذل ض ال ا ورف رة حقوقه ا لمباش إذن زوجه

  .وعشرين ساعة أن تطلب الإذن لها بذلك من رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها موطن الزوج

 .ويفصل فى هذا الطلب على وجه السرعة بقرار غير قابل للطعن 

زواج ،             -895مادة    يرفع طلب الطاعة وغيرها من حقوق الزوجية وآذلك طلب بطلان ال

دائرتها موطن                         ائن ب ة الك ة الابتدائي ى المحكم ة ، إل أو التفريق الجسماني أو التطليق ، أو المتع

 . )1(المدعي عليه 

ة موعد لحضور                قبل – 896مادة    تحقيق طلب التفريق أو التطليق يحدد رئيس المحكم

الزوجين شخصيا أمامه ليصلح بينهما ويعلنهما بهذا الموعد قلم الكتاب فإذا تخلف المدعى عن                

الحضور اعتبر طلبه آأن لم يكن وذلك بقرار من الرئيس يثبت فى محضر ، وإذا تخلف المدعى                   

ى حده            عليه جاز للرئيس تحديد موعد آخر      اً لحضوره ويسمع الرئيس أقوال آل من الزوجين عل

رئيس فى تحقيق                            تم الصلح يمضي ال م ي ه أو ل ين ، وإذا تخلف المدعى علي ثم أقوالهما مجتمع

ه أ   ق بنفس ب أو التطلي الإجراءات         , طل أمر ب دائرة وي اء ال ن أعض ذلك م ه ل ن يندب طة م بواس

زوجين والأولاد وبوجه       التحفظية أو الوقتية التى يراها لازمة للمحافظ     ل من ال ى مصالح آ ة عل

ر    اء نفسه والأم ن تلق ه م ان أو يعين ه الطرف ق علي زل يتف ى من ة ف ة بالإقام خاص الإذن للزوج

 .     بتسليم الزوجة الأشياء اللازمة للاستعمال اليومي وتقدير نفقة وقتية 
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أمر يصدر من       لكل من الزوجين بمجرد رفع دعوى التطليق أو التفريق و          – 897مادة   ب

راءات    الأموال الإج ق ب ا يتعل ه فيم ذ لضمان حقوق ن أن يتخ ابلا للطع ون ق ة ويك يس المحكم رئ

 .التحفظية التى يجيزها قانون البلد الواجب تطبيقه 

ادة  التفريق     -898م ارض ب ا ع ع طلب دعوى أن يرف ر ال اء نظ ه أثن دعى علي وز للم  يج

 . إجراءات السعي فى الصلح الجثمانى أو التطليق وفى هذه الحالة لا تعاد

ا               -899مادة    لا يجوز توجيه اليمين إلى أحد طرفي الخصوم عن الوقائع التى بنيت عليه

 .الدعوى ولا تجوز فيها سماع شهادة الأولاد

ادة  ادة  –)1( 900م م الم ن حك تثناء م اوى   874 اس ى دع ه ف دعى علي ن الم م يك  إذا ل

ه موطن معروف فى              بطلان الزواج والتفريق الجسماني والتطليق     م يكن ل  قد أعلن لشخصه ول

ة      ى صحيفة يومي رتين ف م م ر ملخص الحك ارج وجب نش ى الخ ة أو ف ة مصر العربي جمهوري

ى           ا عل ون يوم ين النشرتين ثلاث ى عريضة ويجب أن يمضي ب أمر عل ة ب ا رئيس المحكم يعينه

 .الأقل ، وتكون المعارضة مقبولة فى الستين يوما التالية لآخر نشره

ا ام          – 901دة م ى الأحك ة إلا ف ائل الزوجي ى مس ة ف ة العام ن النياب ن م ل الطع  لا يقب

 .الصادرة فى بطلان الزواج

ين          – 902مادة   ى تنشأ ب  تختص المحكمة التى أصدرت الحكم بالفصل فى لمنازعات الت

واء        ق س ق أو التفري الطلاق أو التطلي م ب ى الحك ة عل ار المترتب ة بالآث ون متعلق زوجين وتك ال

 .بالنسبة لحقوق آل منهما قبل الآخر أم بالنسبة لحفظ الأولاد ، أو نفقتهم 

ادة  ة – 903م دعاوى المتعلق ع ال اب ترف ذا الكت ى ه ه ف ا نص علي  مع عدم الإخلال بم

ة بضم                  بالحقوق الشخصية غير المالية بين الزوجين أو الناشئة عن الزواج أو الدعاوى المتعلق

 ن الزوجة أو الصغير حسب الأحوال ى المحكمة الكائن بدائرتها موطالأولاد وحفظهم وتربيتهم إل

دم               – 904مادة    إذا آان القانون الواجب التطبيق يجيز التفريق أو التطليق بالتراضي يق

ادة                       اً للم ا وفق ه أن يسعى للصلح بينهم ة وعلي ى رئيس المحكم نجح       896الطلب به إل م ي إذا ل  ف

ى ال  زوجين عل اق ال ت اتف عاه يثب ى   مس الأولاد ف ا وب روط الخاصة بهم ق والش ق أو التفري تطلي

 .محضر ويأمر بإحالته على المحكمة للتصديق عليه
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 في إثبات النسب والإقرار به وإنكاره :الفصل الثاني
 

ادة  ي  - 905م د الت ي المواعي ام والشروط ف ا للأحك ات النسب وفق دعاوى بإثب ع ال  ترف

ب الانتساب  د من يطل انون بل ا ق ي ينص عليه د الت ا القواع ي إثباته ع ف دين وتتب ه من الوال إلي

 .يقررها القانون المذآور

 .ويقدم الطلب إلى المحكمة الابتدائية التابع لها موطن المدعي

ادة  ا      -906م ع فيه ي ترف د الت ا والمواعي ب وإثباته ار النس وى إنك ول دع ي قب ع ف  يتب

 .ها قانون البلد الواجب التطبيقوالآثار التي تترتب عليها القواعد والأحكام التي يقرر

إذا                       ر نسبه ف ذي أنك د ال ى الوال وتوجه الدعوى إلى الأب أو الأم على حسب الأحوال وإل

 .آان قاصرا تعين أن يقام وصي خصومه

ات             -907مادة   ى إثب ة عل ة المترتب الحقوق المالي ة ب دعاوى المتعلق ادم لل دة التق  تكون م

 .نون الواجب التطبيق على مدة اقلالنسب خمس شعرة سنة ما لم ينص القا

ادة   ه        -908م ام الموثق ويصدق علي الإقرار بالنسب أم دم طلب   يحصل الإشهاد ب ، ويق

الأوراق التي                  التصديق إلى رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بدائرتها موطن المشهد مشفوعا ب

 .   يوجب قانون البلد الواجب التطبيق تقديمها

ادة  يس -909م د     يصدق رئ ه بع ب ذات ى الطل دره عل أمر يص رار ب ى الإق ة عل المحكم

راف وصحته                         ول الاعت د الطالب لقب انون بل ا ق ام التي يوجبه وافر الشروط والأحك التحقق من ت

 .وترتيب آثاره عليه

 .916وتتبع في شأن الأمر ما نصت عليه المادة 

ة الابتدا             -910مادة   ى المحكم رار بالنسب إل ه         ترفع المنازعة في الإق ة التي جري في ئي

نهم               ذين يعي د ومن الأشخاص ال انون البل التصديق على الإقرار وذلك في الأحوال التي يجيزها ق

 .ذلك القانون

 في التبني :الفصل الثالث
 

راد                -911مادة   د الشخص الم انون بل د التبني وق ذي يري د الشخص ال انون بل  إذا آان ق

ه موطن       تبنيه يجيزان التبني يثبت التبني بمحضر يحرر     ابع ل ة الت ة الابتدائي  لدي رئيس المحكم

روط       وافر الش ن ت ق م د التحق يا بع رفين شخص رارات الط ذا المحضر إق ي ه دون ف دهما وي أح

 .والأحكام التي تنص عليها القانون المذآوران لانعقاده وصحته



ادة  ى الشخص    -912م ا عل ا أو ولي يا أو قيم ي وص د التبن ذي يري ان الشخص ال  إذا آ

ه أو                  المراد  تبنيه فلا يجوز تحرير محضر التبني إلا بعد تنحي طالب التبني عن وصايته أو قوامت

ال القاصر    ه م ابا عن إدارت دم حس د ق ون ق ا وبشرط أن يك ه فيه ل محل ن مح ين م ه وتعي ولايت

 .وصدقت عليه المحكمة المختصة

ادة  د ذو     -913م ن أح ب م ك بطل ه وذل ديق علي ة للتص ي للمحكم ر التبن دم محض ي  يق

 .الشان

ادة  ماء   -914م ان لأس ى بي ي عل ى التبن م الصادر بالتصديق عل تمل الحك  يجب أن يش

 .الطرفين وألقابهم والاسم واللقب الجديدين للشخص المتبني

م الصادر في شان التصديق إلا بطريق الاستئناف                    -915مادة    لا يجوز الطعن في الحك

 .آان الحكم صادرا بالتصديق على التبنيولا يجوز الطعن بالاستئناف من النيابة إلا إذا 

 يجب أن ينشر ملخص الحكم القاضي بالتصديق على التبني ثلاث مرات في      -916مادة  

 .مدي تسعين يوما في صحيفتين يوميتين تعينهما المحكمة

ة           -917مادة    يؤشر بمنطوق الحكم بناء على طلب ذوي الشان خلال التسعين يوما التالي

يلاد المتبني ويؤشر أيضا بمضمون                     لصدوره على هامش دف    ا محل م د الجهة التي به تر موالي

م في                       الحكم على هامش شهادة الميلاد ، فإذا آان المتنبي قد ولد في الخارج وجب تسجيل الحك

 .دفتر يعد لذلك في قلم آتاب محكمة القاهرة

دعو                 -918مادة   ى التبني بنظر ال م بالتصديق عل ى  تختص المحكمة التي أصدرت الحك

 .ببطلان التبني أو الحكم بالتصديق عليه وبدعوى الرجوع في التبني

دي                      ا بل ا قانون ام والشروط التي ينص عليه ا للأحك ا وفق الطرفين  وتفصل المحكمة فيه

 . عليه في المادتين السابقتيننصويتبع في شان الحكم الذي يصدر فيها ما 

 في النفقات :الفصل الرابع
ارب والأصهار                 تختص محك  -)1( 919مادة   ة الأق ة بنظر دعاوى نفق واد الجزئي ة الم م

ا        ون حكمه اعة ويك انة والرض رة الحض ر وأج ى الآخ زوجين عل د ال ة أح غير ونفق ة الص ونفق

ان                    انتهائيا إذا لم يزد ما يطلب الحكم به على ثلاثمائة جنيه سنويا أو لم يحكم بأآثر من ذلك إذا آ

 .الطلب غير معين

 . وجه السرعةويفصل في الدعوى على
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انى             -920مادة    تختص المحكمة التي تنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجثم

 .دون غيرها بالفصل في طلب النفقة المرفوع من أحد الزوجين على الأخر

ادة  دعوى  -921م ا ال ور أمامه ة المنظ ن المحكم را م ة أن يستصدر أم  لمستحق النفق

الحجز ع  ه وب ة ل ة وقتي دير نفق دود    بتق ي الح ل ف ب أو دخ ن مرت ه م دعي علي ون للم ا يك ى م ل

ه                 ه وأذن المصرح بها قانونا ويشمل الأمر على تخصيص قد من المحجوز للطالب بما يفي بحاجت

 .بقبضه إلى أن يحكم في الدعوى

 في الولاية على النفس :الفصل الخامس
 

ولي               -922مادة   ا موطن ال ائن في دائرته م     تختص المحكمة الابتدائية الك أو سكنه إذا ل

 .يكن له موطن معروف بالحكم بسلب الولاية او وقفها أو الحد منها

ادة  و منسوب   -923م ا ه ق م ة لتحقي ة العام ى النياب ب عل ة الطل يس المحكم ل رئ  يحي

 .للولي وتحرى حالة أسرة المشمول بالولاية وسيرة أقربائه المعروفين

ادة   ة   -924م رئيس المحكم وال الن   – ل ماع أق د س مول     بع ليم المش أمر بتس ة أن ي ياب

ة   ات الاجتماعي دى المؤسس ين أو لإح ا لأم ة مؤقت ن   بالولاي ا م ولي مؤقت ع ال رر من ه أن يق ، ول

ة من                      راه لمصلحة المشمول بالولاي ا ي ه ، وان يتخذ بوجه عام م ل ، أو بعض حقوق مباشرة آ

 .الإجراءات الوقتية

ادة  بق  -925م م يس ن ل ة مم مول بالولاي اء المش ديم   لأقرب ي تق ق ف تهم الح لب ولاي  س

 .ملاحظاتهم شفها أو آتابة في أية حالة آانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف

وم              -926مادة   ي المحك ى من يل  إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو وقفها عهدت بها إل

ذلك     عليه فيها وفقا لقانون بلد المشمول بالولاية  فان امتنع أو لم تتوافر فيه أس               باب الصلاحية ل

ا بحسن                  ان معروف ا للصغير متى آ م يكن قريب جاز للمحكمة أن تعهد بها لأي شخص أخر ولو ل

السمعة وصالحا للقيام على تربيته أو أن تعهد به لأحد المعاهد أو المؤسسات الاجتماعية المعدة      

 .988لهذا الغرض وتتبع في حالة الامتناع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 

ا                  ولي منه وإذا قضت المحكمة بالحد من الولاية عهدت بمباشرة الحقوق التي حرمت ال

 .إلى أحد الأقارب أو إلى شخص مؤتمن أو إلى معهد أو مؤسسة على حسب الأحوال

ه                 -927مادة   ى مال ة عل  إذا آان من أقيم على المشمول بالولاية ليس من أصحاب الولاي

ام        بمقتضى قانون بلده سلم إليه ا    ا لأحك ذلك محضر جرد وفق ا ويحرر ب لمال بوصفه مديرا مؤقت

ادة  ي        965الم ة وص راءات لإقام اذ الإج ة اتخ ة العام ى النياب ب عل ان   .  ويج ك إذا آ ع ذل وم

 .للمشمول بالولاية ولي على ماله سلمت أمواله إليه



ادة  ا بالنف -928م د منه ا أو الح ة أو وقفه م الصادر بسلب الولاي وز شمول الحك اذ  يج

 .المعجل بلا آفالة رغم المعارضة أو الاستئناف

واجهتهم أن          -929مادة   م في م م يسبق الحك ة ول يهم شروط الولاي وافر ف  يجوز لمن تت

ك                     ة وذل يعترضوا على شخص الولي الذي أقم ، أو على القرار الصادر بتسليم المشمول بالولاي

 .أشهر من تاريخ صدورهبطلب يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم في ميعاد ستة 

ادة  ا    -930م ي دائرته ع ف ي يق ة الت ة الابتدائي ى المحكم ة إل ترداد الولاي ب اس دم طل  يق

 .موطن الولي أو سكنه أو سكن المشمول بالولاية إذا آان قد بلغ سن الرشد غير رشيد

 تختص المحكمة التى تقضى بسلب الولاية أو ردها بحسب الأحوال بالفصل              -931مادة  

 .جر والمصاريف لمن تولى شؤون المشمول بالولاة بهافى الأ

د انقضاء سنتين من                     -932مادة   ذى سبق رفضه إلا بع  لا يقبل طلب استرداد الولاية ال

 .تاريخ الحكم النهائي بالرفض

ام                      -933مادة   ة حق الطعن فى الأحك ة العام زاً وللنياب ان ممي ة متي آ  للمشمول بالولاي

 .ولاية أو الحد منها أو وقفها أو ردهاالصادرة فى مواد إسقاط ال

  الإجراءات الخاصة بالترآاتفي :الباب الثالث
 

 فى تحقيق الوارثة وقبول الإرث ورفضة :الفصل الأول
 

ادة  ا   -934م ة الك ة الابتدائي يس المحكم ام رئ ة أم اة والوراث ق الوف ون تحقي ى  يك ئن ف

 .دائرتها محل افتتاح الترآة

اً يشتمل عل                 وعلى طالب هذا التح    ذلك طلب قيق سواء أآان وارثا أم موصى له أن يقدم ب

 .بيان تاريخ الوفاة وآخر موطن للمتوفى وأسماء الورثة والموصى لهم وموطنهم

ا                        ى ينتمي إليه ة الت وعلى رئيس المحكمة أن يطلب من جهة الإدارة ومن قنصل الدول

واردة          ات ال ة والموصي       المتوفى عند الاقتضاء التحري عن صحة البيان اقي الورث  فى الطلب وب

م        . لهم فى ميعاد يحدده ويعلنهم به قلم الكتاب          فإذا حضروا جميعاً أو حضر البعض وأجاب من ل

ة                     م ومطابق يحضر بالمصادقة أو لم يجب بشيء أصلاً حقق الرئيس الوارثة بشهادة من يثق به

ذلك إشهادا          م يحضر           وإذا  . التحريات والوصايا المقدمة إليه و أصدر ب أجاب من حضر أو من ل

 .بالإنكار وجب على الطالب أن يرفع دعواه بالطرق المعتادة

ة أو         م بخلاف ويكون الإشهاد الذى يصدره الرئيس حجة بالوفاة والوارثة ما لم يصدر حك

 .ما لم تقرر المحكمة أو قاضى الأمور المستعجلة قبل ذلك وقف هذه الحجية



ا يفرض         اة م ذ للوصية أو                وذلك آله مع مراع ين منف انون الواجب التطبيق من تعي ه الق

 .مدير للترآة قبل تحقيق الوارثة

ول الإرث بشرط الجرد حسب                       -935مادة   ه فى قب د مباشرة حق ذى يري وارث ال  على ال

ر إلا إذا سبقه             القانون الواجب التطبيق أن يقرر ذلك فى قلم الكتاب ولا يرتب على هذا التقرير أث

ذا        –ميعاد المحدد فى القانون المذآور      أو تلاه فى ال    ع من ه  جرد الترآة وفقاً لأحكام الفصل الراب

دئ                          . الباب   ة وإذا ب تم جاز لقاضى الأمور الوقتي م ي ه ول اد المشار إلي وإذا بدئ الجرد فى الميع

ده                   ى عريضة أن يم أمر عل ة ب تم جاز لقاضى الأمور الوقتي م ي ه ول الجرد فى لميعاد المشار إلي

در م ردبق ام الج زم لتم ه   ا يل ا وعي اً عنه ة ونائب اً للترآ ديراً مؤقت ك م اء ذل وارث أثن ر ال ، ويعتب

دعوى حتى تتخذ          ة ال الحضور فى آل دعوى ترفع عليها وإن امتنع عن الحضور أجلت المحكم

راءات     ة الإج ذ النياب ى تتخ دعوى حت ة ال ت المحكم ن الحضور أجل ع ع ا وإن امتن ة عليه النياب

 .ن وصي للخصومةاللازمة لتعيي

ادة ع     -936م ه الإرث أن يبي ل قبول وارث قب ز لل ق يجي ب التطبي انون الواج ان الق  إذا آ

ة ويصدر الإذن                        إذن من قاضى الأمور الوقتي ع إلا ب منقولات الترآة فلا يجوز له إجراء هذا البي

ثمن    بأمر على عريضة بعد إبداء النيابة رأيها آتاب ويبين فى الأمر طريقة البيع وطريقة               حفظ ال

 .حتى يتقرر مصير الترآة

ادة  انون الواجب    -937م ا الق زه فيه ى يجي وال الت ى الأح ن الإرث ف ازل ع  يحصل التن

 .التطبيق بتقرير فى قلم الكتاب

ى طلب من ذي شأن             -938مادة   اء عل  يعين قاضي الأمور الوقتية وصياً على الترآة بن

ا            أو من النيابة إذا لم يكن الورثة حاضرين أو         ا عليه  معرفتين أو آان جميع الورثة ما للترآة وم

ه خلال عشرة         ، وإذا عين غير مصلحة الأملاك وصياً وجب عليه أن يخطر هذه المصلحة بتعيين

اك                          ة هن ه ورث ان ل ا إذا آ ة م وفى لمعرف أيام من حصوله وعليها أن تجري التحريات فى بلد المت

اريخ الإخ  ن ت نة م لال س ه وارث خ ر ل م يظه إن ل ى  ف ة إل لم الوصي الترآ ه يس ار إلي ار المش ط

 .مصلحة الأملاك بمحضر 

 فى إدارة الترآات وتنفيذ الوصايا :الفصل الثاني
 

 يكون تعين مديري الترآات أو تثبيت منفذي الوصية أو تعينهم حيث يفضي               -939مادة  

 افتتاح الترآة قانون بلد المتوفى بذلك من اختصاص المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها محل 

وفى ويجب                  د المت ويقدم الطلب بعريضة من أحد ذوي الشأن حسب ترتيبهم فى قانون بل

ة                       وال الترآ اة وأم د الوف ه الشخصية عن ه وحالت اريخ وفات أن تشتمل على بيان اسم المورث وت



اري            وفى وت رابتهم للمت م وموطنهم ودرجة ق ة ، أو الموصي له خ ومكان عقارتها وأسماء الورث

 .الوصية وأسماء منفذي الوصية وترفق بالعريضة أصل الوصية أو صورة مطابقة لها 

واردة فى الطلب من                   ولرئيس المحكمة ولو من تلقاء نفسه أن يتحرى صحة البيانات ال

 .أو بأية طريقة أخري يراها مناسبةالجهات الإدارية أو القنصلية 

 ون إجراءات وتفصل المحكمة فى الطلب على وجه السرعة وبد

د                    -940مادة   انون بل ا ق ى يقرره ذ الوصية الاختصاصات الت ة أو منف  يباشر مدير الترآ

ية     ة أو شخص ة عيني ديم آفال ه بتق دائنين أن تلزم د ال ب أح ى طل اء عل ة بن وفى ، وللمحكم المت

 .تراعي فى تقديرها قيمة الترآة 

ذ الوصية يجوز ل             -941مادة   ة         إلى أن يصدر القرار بتثبيت منف ه أن يطلب من المحكم

 .    أن تأمر على وجه الاستعجال بتسليمه أموال الترآة باعتباره مديراً مؤقتاً

ن قاضى        در م أمر يص ذآورة ب فة الم وال بالص ذه الأم ليمه ه ب تس ه أن يطل وز ل ويج

 .الأمور الوقتية على عريضة إذا لم يكن طلب تثبيته قد رفع إلى المحكمة 

د          إذا لم يقدم   -942مادة   انون بل ه ق  منفذ الوصية طلباً بتثبيته فى الميعاد الذى ينص علي

ى طلب أحد ذوي الشأن               اء عل المتوفى أو طلباً بتسليم أموال الترآة وفقاً للمادة السابقة جاز بن

 .967أو النيابة العامة أن يقام على الترآة مدير مؤقت وفقاً للمادة 

ى          إذا لم تتجاوز قيمة الترآة آلف        -943مادة   أمر عل ة ب جنيه جاز لقاضى الأمور الوقتي

ديون                  عريضة أن يأذن أحد الورثة أو شخصا أخر بتسليم الترآة وتصفيتها وأداء ما عليها من ال

  . )1(وتسليم ما يتبقى منها لأصحاب الحق فيها

ة ولا يجوز         939 تحفظ الوصايا المشار إليها فى المادة        -944مادة    فى سجلات المحكم

ا او                          تسليمها لأحد  ى صورة طبق منه ل ذي شأن أن يحصل عل ذ الوصية ولك  ، إنما يجوز لمنف

 .شهادة بمضمونها بناء على أمر يصدره قاضى الأمور الوقتية على عريضة

ادة  اب قبول     -945م م الكت ى قل رر ف ة أن يق ه المحكم ذى عينت ية ال ذ الوص ى منف ه  عل

 .المهمة التى عدت إليه أو رفضها

إذا          –اء على طلب ذوي الشأن       بن –ويجوز للمحكمة     أن تحدد أجلا لقبول منفذ الوصية ف

 .   يقرر قبولها اعتبر أنه قد رفضهاانقضى هذا الميعاد دون أن
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دير             -946مادة   ذ الوصية أو م ى منف ة عل  يجوز أن ترفع الدعوى بآي حق يتعلق بالترآ

ترآة جاز رفع الدعوى على الورثة      ، فإذا آان المنفذ أو المدير لم يتسلم إدارة ال         الترآة أو الورثة  

 .فقط

 فى تصفية الترآات :الفصل الثالث
 

ين             -947مادة   ا آخر موطن للمورث بتعي ائن فى دائرته ة الك ة الابتدائي  تختص المحكم

 .مصف للترآة وعزله واستبدال غيره به وبالفصل فى جميع المنازعات المتعلقة بالتصفية

يختص بها قاضى الأمور الوقتية يرفع الطلب ويفصل  فيما عدا الأحوال التى      -948مادة  

 .فيه وفقاً للأحكام والإجراءات والمواعيد المعتادة فى الدعاوى

راه                       -949مادة   ا ي ع م اذ جمي ى عريضة باتخ راً عل ة أن يصدر أم  لقاضى الأمور الوقتي

ه خاص الأم  ة وبوج ى الترآ ة عل ة للمحافظ ة أو الوقتي راءات التحفظي ن الإج اً م ر بوضع لازم

 .الأختام وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة أحد المصارف أو لدي أمين 

ا من                        راه لازم ا ت أمر بم ه وأن ت وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تعدل هذا الأمر أو تلغي

اء                          ة أو من تلق ة العام ى طلب ذوي الشان أو النياب اء عل ك بن ة الأخرى وذل  الإجراءات التحفظي

 .    نفس المحكمة

 . يصدر قاضي الأمور الوقتية أمرا على عريضة-950مادة 

ى        -:أولا    بتقدير نفقة وقتية لمن آان المورث يعولهم حتى تنتهي التصفية وذلك بناء عل

 .طلب ذوي الشان وبعد أخذ رأي المصفي آتابة

من الحقوق إذا وجدت     يد الأجل المحدد قانونا لتقديم قائمة بما للترآة وما عليها            -:ثانيا  

 .ظروف تبرر ذلك والتصريح بأداء الديون التي لا نزاع فيها

ا  ذي يستحقه  -:ثالث غ ال ين المبل ا وتعي ى حلوله ة عل ع الورث ي يجم ديوان الت ول ال  بحل

 .الدائن وفقا للقانون وذلك بناء على طلب المصفي أو أحد الورثة

ين      بتسليم آل وارث شهادة تقرير حقه في الإ        -:رابعا   رث وتعيين مقدار نصيبه فيه وتعي

 .وذلك على طلب الوارث وبعد أخذ رأي المصفي آتابه. ما آل إليه من أموال الترآة 

ام                    -:خامسا   ال التي ق ذي يستحقه المصفي عن الأعم  بتقدير نفقات التصفية والأجر ال

 .بها أو من استعان بهم من أهل الخبرة

ادة  ي -951م ة ف ور الوقتي ابقتين أن   لقاضي الأم ـن الس ي المادتي ذآورة ف وال الم الأح

ت ب اس تندات يطل ن المس ا م راه لازم ا ي ى   يفاء م ب إل ل الطل اء أن يحي د الاقتض ه عن ا أن ل ، آم



ل وتفصل    ى الأق ام عل ة أي اد ثماني ي ميع ددها ف ان لجلسة يح إعلان دوي الش أمر ب ة وي المحكم

 .المحكمة في الطلب منعقدة بهيئة غرفة المشورة

ة من أحد         -952مادة    ترفع المنازعة في صحة الجرد الذي أجراه المصفي لأموال الترآ

داع      ار بإي اريخ الإخط ن ت ا م ين يوم اد ثلاث ي ميع تعجلة ف ور المس ى قاضي الأم ان إل ذوي الش

ه                 ع خلال القائمة ويأمر القاضي بتعديل القائمة مؤقتا إذا رجح صحة المنازعة ، ويحدد أجلا يرف

ه من        ع                      من يري تكليف م ترف ذا الأجل ول إذا انقضي ه ة المختصة ف ى المحكم الطرفين دعواه إل

 .الدعوى جاز للقاضي أن يأمر بعدم الاعتداد بها في التصفية

ة أو                   ويجوز رفع المنازعة من النيابة العامة إذا تعلق بالترآة حق القاصر أو عديم أهلي

 .غائب

ة          تفصل المحكمة منعقدة بهيئة غرفة المشورة      -953مادة   ع الأوراق العائلي  في طلب بي

ة      انون           أو الأشياء المتصلة بعاطفة الورث ا للق ة وفق ا لحد الورث ة       ، أو بإعطائه ، وفي طلب الورث

 .، أو النقود التي لا يحتاج لها في تصفية الترآةتسليمهم الأشياء

 في وضع الأختام ورفعها وفي الجرد :الفصل الرابع
 

، يجوز للأشخاص الآتي   خرى التي ينص عليها القانون فيما عدا الأحوال الأ-954مادة  

 :بيانهم أن يطلبوا وضع الأختام

 .من يدعي الإرث في الترآة

 .، أو منفذ الوصية إذا آان قانون بلد المتوفى يجيز له ذلكمدير الترآة، أو وصيها

 .دائن المتوفى إذا آان بيده سند تنفيذي او آان قد حصل على إذن بالحجز

 .مون مع المتوفى وخدمه عند غياب الورثة آلهم أو بعضهمالمقي

 .قنصل بلد المتوفى إذا آانت المعاهدات القنصلية تخولة هذا الحق

زوج                   ة إذا غاب ال ويجوز وضع الأختام بناء على طلب النيابة أو من تلقاء نفس المحكم

ا أ      ا معروف رك وأرث م يت وفى ل ان المت هم أو آ م أو بعض ة آله اب الورث ى  أو غ ا عل ان أمين و آ

 .الودائع

ادة   ر          -955م ى الأم د إطلاعه عل ة بع واد الجزئي ة الم ام آاتب محكم وم بوضع الأخت  يق

 : الصادر بذلك من قاضي هذه المحكمة ويحرر محضرا يشتمل على البيانات الآتية 

 التاريخ 

ة إذا        ر المحكم ا مق دة التي به م  اسم الطالب وصناعته وسكنه وموطنه المختار في البل  ل

 .يكن مقيما بها



 .تاريخ الأمر الصادر بوضع الأختام

 .إثبات حضور ذوي الشان وأقوالهم

 .بيان الأماآن والمكاتب والخزائن التي وضعت الأختام عليها

 .وصف مختصر للأشياء التي لم توضع عليها الأختام

 .)1( وما بعدها365تعيين حارس على مقتضى ما نص عليه فيا لمواد 

 .فاتيح الأقفال التي توضع عليها الأختام خزانة محكمة المواد الجزئيةذآر إيداع م

ا من   ى ظاهره د عل ا يوج ات م ة أو إثب ة وصية أو أوراق أخرى مختوم ة أي ات حال إثب

ا   وم فيه ي يق وم والساعة الت ين الي ع الحاضرين وتعي ا م ى مظروفه ع عل تم والتوقي ة أو خ آتاب

 .  ف وإعلام الحاضرين بذلكقاضي محكمة المواد الجزئية بفض المظرو

وم     -956مادة   ة في الي واد الجزئي  الإحراز التي توجد مختومة يفتحها قاضي محكمة الم

ا              ى تكليف أحد بالحضور ويثبت القاضي حالته والساعة المحددين في المحضر وبغير حاجة إل

 .ويأمر بإيداعها قلم الكتاب

 المختومة أو من أي دليل آتابي أخر  وإذا ظهر من الكتابة الموجودة على ظاهر الإحراز 

ا باستدعائهم في                          ل فتحه أمر القاضي قب ة ي ر ذوي الشان في الترآ أن هذه الإحراز مملوآة لغي

وم المحدد سواء أحضروا أم                     ا في الي ميعاد يحدده ليحضروا فتح الإحراز ويتولى القاضي فتحه

ا لتسلم           لم يحضروا وإذا تبين أن الإحراز لا شان لها بالترآة سلمها             اد ختمه ذوي الشان أو أع ل

 .إليهم بمجرد طلبهم لها

ادة  ر    -957م مونها بالمحض ا ومض ب حالته ت الكات ة يثب ية مفتوح دت وص  إذا وج

 .وتعرض على قاضي محكمة المواد الجزئية ليأمر بإيداعها قلم الكتاب

ادة  تعمال         -958م ة لاس ت لازم ا أو آان ام عليه ع الأخت ذر وض ياء يتع دت أش  إذا وج

ا                المقيمين بالمنزل أو لإدارة المال يبين الكاتب أوصافها بالمحضر ويترآها بعد جردها في مكانه

 .مع تعيين حارس عليها

ى                -959مادة   دم إل  برفع التظلم من وضع الأختام أم بالتقرير في المحضر أو بعريضة تق

ان الموطن المخت                ى بي تظلم عل تظلم في   قاضي محكمة المواد الجزئية ويجب أن يشتمل ال ار للم

 .دائرة المحكمة التابع لها مكان وضع الأختام إذا لم يكن مقيما فيها وعلى بيان سبب التظلم
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يهم في            – لمن له الحق في طلب وضع الأختام         -960مادة   دا الأشخاص المشار إل  ما ع

ا       – 954 من المادة    4الفقرة   ى قاضي                .  أن يطلب رفعه دم إل ى عريضة تق أمر عل ك ب ويكون ذل

 .كمة المواد الجزئيةمح

ل               ويحدد الأمر اليوم والساعة اللذين ترفع فيهما الأختام ويعلن عند الاقتضاء قب

ة                 دير الترآ رفعها بأربع وعشرين ساعة على الأقل إلى زوج المتوفى وورثته ومنفذ الوصية وم

روف    انوا مع ا إذا آ ا أو أمواله بعض أعيانه ة أو ب ي الترآ م بنصيب ف ين ووصيها والموصي له

 .ويعتبر هذا الإعلان تكليفا لهم بحضور رفع الأختام. ولهم موطن بمصر

ام                      -961مادة   ع الأخت ا فلا ترف ة أو غائب ه عديم الأهلي  إذا آان أحد الورثة أو الموصي ل

 .قبل أن يعين له وصي أو قيم أو وآيل إلا إذا قضي قانون البلد الواجب التطبيق يغير ذلك

 : الأختام يشتمل على البيانات الآتية يحرر محضر برفع-962مادة 

 .التاريخ

 .اسم الطالب وصناعته وسكنه وموطنه المختار

 .ذآر الأمر الصادر برفع الأختام

 .960ذآر حصول الإعلان المشار إليه في المادة 

 .إثبات حضور ذوي الشان وأقوالهم

 .بيان حالة الأختام والتغييرات التي تكون قد طرأت عليها

ر جرد إلا                -963مادة   ى صاحبها بغي تسلم الأشياء والأوراق الموضوع عليها الأختام إل

ازعين                    إذا قام نزاع الترآة أو بشأن الأشياء أو الأوراق المذآورة وعارض في التسليم أحد المن

أمر قاضي              تح الإحراز في وم المحدد لف و في ذات الي ة ول اب المحكم وأعلن اعتراضه إلى قلم آت

 .ية بجرد تلك الأشياء أو الأوراقمحكمة المواد الجزئ

الجرد من                     -964مادة   ى عريضة ب را عل ام ان يستصدر أم  لمن يحق له طلب رفع الأخت

 .قاضي محكمة المواد الجزئية

ة                     -965مادة   ات العام ى البيان ه محضر يشمل عل ة ويحرر ب الجرد آاتب المحكم يقوم ب

 :وعلى ما يأتي 

 .ضر منهم وأقوالهدعوة ذوي الشان لحضور الجرد وحضور من ح

 .بيان أوصاف الأشياء وتقدير قيمتها بالدقة واسم الخبير الذي قام بهذا التقدير

ا يوجد     بيان نوع ما يوجد من المعادن والأحجار الثمينة والحلي ووزنه وعياره وبيان م

 .من النقود ونوعه وعدده



ر      رقم الأوراق ويؤش ا وت ة أو عليه ي للترآ ندات الت هم والس ان الأس ا  بي ل منه ى آ عل

ا             وتثبت حالة الدفاتر والسجلات التجارية وترقم صحائفها ويؤشر عليها ما لم يكن مؤشرا عليه

 .            من قبل ويملأ ما يكون في الصفحات المكتوبة من بياض بخطوط مشهرة عليها

ادة  م  -966م ان ل ه ذوي الشان ف ق علي ى من يتف لم إل ياء والأوراق تس رد الأش د ج  بع

 .ا سلمت إلى أمين يعينه القاضييتفقو

ا       -967مادة   ديرا مؤقت ين م  يجوز لقاضي الأمور المستعجلة في أحوال الاستعجال أن يع

 .للترآة بناء على طلب ذوي الشان أو النيابة ويبين القاضي محدود سلطة هذا المدير

انو             -968مادة   ا الق ز فيه ة في الأحوال الأخرى التي يجي ن وضع   تتبع القواعد المتقدم

 .الأختام والجرد ما لم ينص عليه غير ذلك

 في الإجراءات الخاصة بالولاية على المال :الباب الرابع
 

 أحكام عامة:الفصل الأول
 

ى              -969مادة   تحفظ عل ائبين وال ة والغ  تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الأهلي

 .أموالهم والأشراف على أدارتها وفقا لأحكام هذا القانون

 .ولها أن تندب في آل أو بعض ما تري اتخاذه من تدابير أحد رجال الضبط القضائي

ر                       دل ويعتب ر الع رار يصدره وزي ة بق ون بالمحكم اونين يلحق آما أن لها أن تستعين بمع

 .هؤلاء المعاونون من رجال الضبط القضائي في خصائص الأعمال التي تناط بهم أثناء تأديتها

ى           لا تتبع  -970مادة   ة عل اب إذا انتهت الولاي ذا الب ررة في ه ام المق الإجراءات والأحك

ا                     دم له ذي ق المال ومع ذلك تظل المحكمة المرفوعة إليها المادة مختصة بالفصل في الحساب ال

 .وفي تسليم الأموال وفقا للإجراءات والأحكام المذآورة

ادة  اآم-)1( 971م دي المح ة ل ولين للمرافع امين المقب  الشرعية الحضور  يجوز للمح

واد    ن م ا م ي غيره ذلك ف ال وآ نفس والم ى ال ة عل واد الولاي ي م اآم ف ام المح عن الخصوم أم

 .الأحوال الشخصية إذا آان أحد الخصوم مسلما أو مصريا

ان                 ولا يجوز لأحدهم الحضور أمام محكمة النقض أو محاآم الاستئناف إلا إذا آ

 .شرعيةمقبولا للمرافعة أمام المحكمة العليا ال
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 في الاختصاص :الفصل الثاني
 

ة إذا                   -)1( 972مادة   دائيا في المسائل الآتي ة بالفصل ابت واد الجزئي ة الم  تختص محكم

 .آان مال القاصر أو القصر أو المطلوب مساعدته قضائيا أو الغائب لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه

اع رفين والمس ياء والمش ين الأوص ارين وتعي ياء المخت ت الأوص ائيين تثبي دين القض

الهم والفصل في حساباتهم وعزلهم                        ة أعم ائبين ومراقب وآلاء عن الغ ين ال ة وتعي وإثبات الغيب

 .    واستبدال غيرهم بهم

 .تقرير المساعدة القضائية ورفعها

ة والعشرين والإذن للقاصر بتسلم                       د سن الحادي ا بع ى م استمرار الولاية أو الوصايا إل

 .ام القانون وسلب هذا الحق أو الحد منهأمواله لإدارتها وفقا لأحك

ا                 ام به زم للقي وآذلك الإذن للقاصر بمزاولة أعمال التجارة أو التصرفات التي يل

 .الحصول على إذن

 .تعيين مأذون بالخصومة عن القصر أو الغائبين

ة                    ي التربي نفس وول ي ال تقدير نفقة للقاصر في ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ول

 .ب والوصي من جانب أخر فيما يتعلق بالأنفاق على القاصر أو في تربيته أو العناية بهمن جان

 .الإذن بزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها

 .وعلى العموم جميع المواد المتعلقة بالولاية على المال وفقا لأحكام القانون

 .فظية والمؤقتة مهما آانت قيمة المالوتختص أيضا باتخاذ الإجراءات التح

 : تختص المحكمة الابتدائية بالفصل ابتدائيا فيما يأتي -)1( 973مادة 

 .المسائل المذآورة في المادة السابقة إذا تجاوز المال خمسة آلاف جنيه

 .توقيع الحجر ورفعه

ره                   الهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدال غي ة أعم ة ومراقب م   تعيين القام م به

ه               ذا الحق أو الحد من والأذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون وسلب ه

ه والفصل                         ه في مال ة للمحجور علي دير نفق يهم وتق وتعيين مأذون للخصومة عن المحجور عل

ة أخرى بشان                                يم من ناحي ة والق ة من ناحي ي التربي نفس وول ي ال ين ول زاع ب وم عن ن فيها يق

 .  فاق على المحجور عليهالأن

 .سلب الولاية أو الحد منها أو رفعها أو ردها
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ا في مسائل                -)1( 974مادة   رار انتهائي  استثناء من أحكام المادتين السابقتين يكون الق

د                النفقة ، إذا آان المبلغ المطلوب أو المقدر من المحكمة في حالة عدم تقديره من الطالب لا يزي

ه س   ة جني ى ثلاثمائ غ     عل ان المبل ور والأذن بالتصرف إذا آ اب والأج ائل الأتع ي مس نويا ، وف

ديره        ة عدم تق ال موضوع الإذن     . المطلوب أو المقدر من المحكمة في حال ة الم أو إذا آانت قيم

 . على حسب الأحوال47 ، 42في حدود النصاب الانتهائى المذآور في المادتين 

الي ن   زاء م ادر بج رار الص ون الق ذلك يك ين   وآ زاء خمس ة الج اوز قيم م تج ا إذا ل هائي

 .جنيها

 : يتحدد الاختصاص المحلي للمحكمة على الوجه الآتي-975مادة 

 .في مواد الولاية بموطن الولي وفي مواد الوصاية بأخر موطن آان للمتوفى أو القصر

اعدته           ه أو مس ر علي وب الحج وطن المطل ائية بم اعدة القض ر والمس واد الحج ي م ف

 .قضائيا

 .ي مواد الغيبة بأخر موطن للغائبف

وإذا لم يكن لأحد ممن ذآروا موطن ولا سكن في مصر وتعذر تعيين المحكمة المختصة                

وفقا للأحكام المتقدمة يكون الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو سكنه أو                 

 .مال الشخص المطلوب حمايته

ى     إذا تغير موطن القاصر أو الم  -976مادة   ادة إل ل الم حجور عليه جاز للمحكمة أن تحي

 .المحكمة التابع لها الموطن الجديد

اء                      -977مادة   ا من تلق وعي تحليه ة الن دخل في اختصاص المحكم ادة لا ت  إذا آانت الم

ى         . نفسها إلى المحكمة المختصة      ا إل ا أن تحليه ي فله دخل في اختصاصها المحل وإذا آانت لا ت

 .    ب منها ذلك ذو الشانالمحكمة المختصة إذا طل

ولي    -978مادة    تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية أو وقفها بتعيين من يخلف ال

د      – ي يوج ة الت ى المحكم ادة إل ة الم لحة إحال ن المص يا إلا إذا رأت م ا أم وص ان ولي واء أآ  س

 .بدائرتها موطن القاصر
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امة النائب عن عديمي في حصر الأموال والتحفظ عليها وفي إق :الفصل الثالث
 الأهلية والغائبين والمساعد القضائي

 

ائعين              -979مادة   ه الب ى ورثت  على الأقارب المقيمين في معيشة واحدة مع المتوفى وعل

والمأمورين أو الموظفين العموميين الذين أثبتوا الوفاة وآذلك مشايخ البلاد أن يبلغوا العمدة أو              

وفى عن حمل مستكن أو قصر                شيخ الحارة في ظرف أربع وعشرين سا       عة بوفاة آل شخص ت

ن       ل ع يم أو الوآي ولي أو الوصي أو الق اة ال ائبين ، وبوف يها أو غ ة أو ناقص ديمي الأهلي أو ع

 .غائب

ه                    راد الأسرة أو غياب ة أحد أف د أهلي ويجب على الأقارب البالغين آذلك أن يبلغوا عن فق

 .إذا آان مقيما معهم في معيشة واحدة

ع في                   وعلى الع  ة التي يق ة بالمحكم ة العام مد ومشايخ الحارات أن يبلغوا ذلك إلى النياب

 .دائرتها محل عملهم في ظرف أربع وعشرين ساعة من وقت إبلاغهم بذلك أو عملهم به

ادة  ب        -980م ى حس حات عل فيات والمص ديري المستش الجين وم اء المع ى الأطب  عل

وت              الأحوال أن يبلغوا النيابة العامة عن حالات         ة بمجرد ثب ة الناشئة عن عاهة عقلي د الأهلي فق

 .ذلك لديهم أثناء تأدية أعمالها

ادة  ل أو -981م دة الحم ة بانقضاء م غ النياب ل المستكن أن يبل ى الحم ى الوصي عل عل

 .بانفصاله حيا أو ميتا

ا         -982مادة    آل مخالفة لأحكام المواد السابقة يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه

ة الحبس                       ،   ائبين تكون العقوب ة والغ ديمي الأهلي ة الأضرار بع ا بني غ مقرون ان عدم التبلي فإذا آ

 .لمدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

ة عن حالات                    -983مادة   ة العام غ النياب ة والقضائية أن تبل  يجب على السلطات الإداري

 .   اهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديها أثناء تأدية أعمالهافقد الأهلية الناشئة عن ع

ادة  ادة   -984م ي الم ه ف اة المنصوص علي غ عن الوف رد ورود التبلي ة بمج ى النياب  عل

ة أو                      979 ى حقوق الحمل المستكن أو عديمي الأهلي ة للمحافظة عل  أن تتخذ الإجراءات اللازم

وال الث            م من الأم يهم من التزامات في               الغائيين بأن تحصر مؤقتا ما له ا عل ة وم ة أو المنقول ابت

ا    وال وفق ل أو بعض الأم ى آ ام عل أمر بوضع الأخت ا أن ت ان وله ه ذوي الش ع علي محضر يوق

 . وما بعدها955لإجراءات المنصوص عليها في المواد 



ا  ة    –وله ور الوقتي ن قاضي الأم در م ر يص ى أم اء عل ود والأوراق – بن ل النق  أن تنق

ى                      المالية والمس   ة أحد المصارف أو إل ى خزان ه إل ا يخشى علي ا مم تندات والمصوغات وغيره

 .مكان أمين

 أن تأذن وصي الترآة أو منفذ الوصية أو مديرها أن وجد أو أي           – عند الاقتضاء    -ولها  

ال                 تهم وإدارة الأعم شخص أمين أخر بالصرف على جنازة المتوفى والأنفاق على من تلزمه نفق

 .ن فوات الوقتالتي يخشى عليها م

ادة  ة  -985م ات الغيب ا أو إثب ة أو وقفه ر أو سلب الولاي ب الحج ة أن طل  إذا رأت النياب

يقتضي اتخاذ إجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق أو تصرف                

اذ أي إجراء من الإجراءات التحفظ                ة  في الأموال فعليها أن ترفع الأمر إلى المحكمة لتأذن باتخ ي

السابقة أو تنظر في منه المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته أو وقفها أو الحد منها أو في منع                  

ولي                  الوآيل عن الشخص المدعي بغيبته من التصرف أو تقييد حريته فيه وتعيين مدير مؤقت يت

ب     ر أو الغائ ه أو القاص ر علي وب الحج وال المطل أمر   . إدارة أم ة أن ت اء للمحكم د الاقتض وعن

 .باتخاذ أآثر من إجراءا واحد من هذه الإجراءات

ة أو الغائب أو المساعد القضائي                     -986مادة   ة النائب عن عديمي الأهلي ين المحكم  تع

 .لمن تقررت مساعدته بعد أخذ رأي النيابة العامة وذوي الشان

ديمي     ة عن ع ن يصلحون للنياب يح م ة لترش راءات اللازم ذ الإج ة أن تتخ ى النياب وعل

ائيا   الأه اعدته قض وب مس اعدة المطل ب أو مس ة أو الغائ ة  . لي يح للمحكم ذا الترش ع ه وأن ترف

ات                          رار الحجر أو المساعدة القضائية أو إثب اة أو ق اريخ الوف ر من ت خلال ثمانية أيام على الأآث

 .الغيبة أو سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها

ا في          -987مادة   ال           لا تتبع الإجراءات المنصوص عليه م يتجاوز م ادة السابقة إذا ل الم

دد إلا إذا دعت الضرورة            ة التع ه في حال ه أو ألف جني الشخص المطلوب حمايته خمسمائة جني

 .ويكتفي بتسليم المال لمن يقوم على شئونه. لذلك 

 .فإذا جاوزت قيمة المال هذا القدر فيما بعد اتخذت الإجراءات المذآور

ادة  ة العام -988م غ النياب ائيين    تبل اعدين القض وآلاء والمس ة وال ياء والقام ة الأوص

والمديرين المؤقتين القرار الصادر بتعيينهم إذا صدر في غيبتهم وعلى من يرفض منهم التعيين              

ة              م الوصول في خلال ثلاث ة المختصة أو بخطاب بعل اب المحكم م آت أن يبدي ذلك بتقرير في قل

 .الة تعين المحكمة بدلا منه على وجه السرعةأيام من تاريخ إبلاغه القرار وفي هذه الح

ة أو               -989مادة    على النيابة بعد صدور قرار المحكمة بإقامة النائبين عن عديمي الأهلي

 .الوآلاء عن الغائبين أن تجرد أموال عديمي الأهلية أو الغائبين بمحضر يحرر من نسختين



 ويدعي لحضور    965المادة  ويتبع في الجرد الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في         

 .الجرد جميع ذوي الشان والقاصر الذي بلغت سنة ست عشرة سنه

ة    ر ، وتسلم النياب ديون بخبي دير ال ديمها وتق وال وتق ة أن تستعين في جرد الأم وللنياب

 .الأموال بعد انتهاء الجرد للنائب عن عديمي الأهلية أو وآيل الغائب

ادة  ر-990م ة محضر الج ع النياب ن   ترف ق م د التحق ه بع ة للتصديق علي ى المحكم د إل

 .صحة البيانات الواردة به

ولي                    -991مادة   ى محضر الجرد يت ل التصديق عل ة مصفيا قب  إذا عينت المحكمة للترآ

ة                         ل النياب ه هو وممث ا يوقع ا عليه ا وم ا له المصفي جرد الترآة آلها ويحرر محضرا مفصلا بم

ة الراشدين       العامة عن عديم الأهلية ومن يكون حاض        ين المصفي     . را من الورث ان تعي ا إذا آ أم

ى مضفي                 ة إل ة نصيبه في الترآ بعد التصديق على محضر الجرد فيسلم النائب عن عديم الأهلي

ة الراشدين  ون حاضرا من الورث ة ومن يك ة العام ل النياب ه هو والمصفي وممث بمحضر يوقع

 يد النائب عن عديم الأهلية أو الوآيل عن          وذلك ما لم ير المصفي إبقاء المال آله أو بعضه تحت          

ى نسختي محضر الجرد المشار                       ك عل النائب لحفظه وإدارته مؤقتا حتى تتم التصفية ويثبت ذل

 .إليه ويوقع عليه الأشخاص السابق ذآرهم

ى النائب عن عديم                       ة إل وعند انتهاء التصفية يسلم ما يؤول إلى عديم الأهلية من الترآ

 . وما بعدها989لغائب مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المادة الأهلية أو وآيل ا

از في            -992مادة    يكون لنفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد والإدارة حق امتي

ذه                    مرتبه المصروفات القضائية ويحتج به على عديم الأهلية والغائب على آل من استفاد من ه

 .الإجراءات

ام                   لا تطبق الأ   -993مادة   انون الواجب التطبيق يقضى بقي ان الق ام السابقة إلا إذا آ حك

ر المساعدة القضائية                      ة أو تقري وصاية أو قامة أو بإدارة الأموال التي ترآها الغائب إدارة مؤقت

 .أو سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها

ديمي الأه                 -994مادة   ا لع ولا مملوآ الا منق ة أو   يعاقب آل من أخفي بقصد الإضرار م لي

 .    )1(الغائبين بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين

ه أو                   -995مادة   وب الحجر علي وفى أو المطل  للنيابة العامة الحق في دخول مسكن المت

ابقة          ادة الس يهم الم ق عل ن تنطب ر مم كن الغي ذلك مس ازتهم وآ ي حي ي ف اآن الت ب والأم الغائ

 .لأماآن التي في حيازتهم لاتخاذ الإجراءات التحفظية التي يجيزها القانونوا
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ه أو لأداء شهادته أن يحضر       -996مادة    يجب على آل من يدعي للحضور لسماع أقوال

ى                د عل ة لا تزي في الميعاد المحدد فان تخلف جاز الحكم عليه بناء على طلب النيابة العامة بغرام

 .)1(خمسين جنيها

م         ويجوز ت  كليفه بالحضور ثانية وتكون عليه مصاريف هذا التكليف فإذا تخلف جاز الحك

 .آما يجوز للمحكمة إصدار أمر بإحضاره. عليه بضعف الغرامة المذآورة 

 .870ويكون التكليف بالحضور وفقا لما نصت عليه المادة 

ة   وإذا حضر الشخص المحكوم عليه بالغرامة وابدي أعذارا مقبولة لتخلفه جاز            للمحكم

 .أن تقليه منه

ادة  ن       -997م ع ع هادته وأمتن ه أو أداء ش ماع أقوال وب س خص المطل ر الش  إذا حض

ى                            د عل ة لا تزي ة بغرام ة العام ى طلب النياب اء عل ه بن م علي الإجابة بغير مبرر قانوني جاز الحك

 .    )2(مائة جنيه

 في إجراءات المرافعة :الفصل الرابع
 

ادة  ن -998م ب م ع الطل ة أو ذوي الشان  يرف ن ذوي . النياب دما م ب مق ان الطل وإذا آ

داء   ة لإب ة العام ى النياب ة إل واد الجزئي ة الم ي محكم ة أو قاض يس المحكم ه رئ ان يحيل الش

 .ملاحظاتها عليه آتابة في ميعاد يحدده لذلك

ة    واد الجزئي ة الم ة أو قاضي محكم رئيس المحكم ع   –ول د رف وال بع ى حسب الأح  عل

راه        – الطالب  إليه  ا ي اذ م أمر باتخ ه أن ي ا ان ل  أن يأمر بما يراه لازما من إجراءات التحقيق آم

 .من الإجراءات الوقتية أو التحفظية

 .ويجوز للمحكمة أن تندب النيابة العامة لمباشرة بعض إجراءات التحقيق الذي تأمر به

ادة  ار وأصدقاء الأسرة أو  -999م ارب والأطه دعو من الأق ة أن ت أي شخص  للمحكم

ري استجوابه وتجري من                        ا أن تستوجب من ت أخر ممن يري فائدة من سماع أقواله آما أن له

 . التحقيق ما تراه لازما

ه                  ويجوز لكل من لم يدع من هؤلاء ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة سماع أقوال

 .عند نظر الطلب
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ادة  ه أو لأدا   -1000م ماع أقوال ي للحضور لس ن دع ل م ى آ ام  يجب عل هادته أم ء ش

ددة ي الجلسة المح ة أن يحضر ف ة  . المحكم ب النياب ى طل اء عل ه بن م علي از الحك ان تخلف ج ف

 .)1(العامة بغرامة لا تزيد على مائة جنيه

 .   ويجوز تكليفه بالحضور ثانية وتكون عليه مصاريف هذا التكليف

ذآورة   ة الم ه بضعف الغرام م علي از الحك إذا تخلف ج وز . ف ا يج أمر آم ة أن ت للمحكم

 .870بإحضاره ويكون التكليف بالحضور وفقا لما نصت عليه المادة 

ة               وإذا حضر الشخص المحكوم عليه بالغرامة وأبدي أعذارا مقبولة لتخلفه جاز للمحكم

 .أن تقبله منه بعد سماع أقوال النيابة العامة

ادة  هادته  -1001م ه أو أداء ش ماع أقوال وب س ن  إذا حضر الشخص المطل ع ع  وأمتن

 .  الإجابة بغير مبرر قانوني جاز الحكم عليه بغرامة لا تزيد عن مائتي جنيها 

اً                -1002مادة   ة وصياً قيم  إذا آان القاصر أو المطلوب الحجر عليه أجنبيا تعين المحكم

ك       الشخص الذى بتعيينه قانون بلد القاصر أو المحجوز عليه ما لم تحل أسباب مشروعة دون ذل

ه                ويجوز  .  وب الحجز علي ر أسرة القاصر أو المطل ويفضل الأشخاص    . أن يكون الوصي نم غي

 .الذين ينتمون إلى جنسيته

انون         ى ق ة إل ويرجع فى تقدير أسباب الامتناع عن قبول الوصاية أو الأشراف أو القوام

 بلدة الوصي أو القيم أو المشرف 

اً عن الوصي فى الأح     ة مشرفاً أو نائب ين المحكم د  وتع انون بل ا ق ى ينص عليه وال الت

 .القاصر على ذلك التعيين

ة              -1003مادة    فى جميع الأحوال التى ينص فيها القانون على حصول ممثل عديم الأهلي

دره قاضى       أمر يص ك الإذن ب نح ذل ال الإدارة يم ن أعم ل م ام بعم ى إذن القي ب عل ل الغائ أو آي

 .بعد أن تبدي العامة رأيها آتابة الأمور الوقتية فى المحكمة المختصة على عريضة 

ى          وله أن يطلب استيفاء ما يراه لازماً من البيانات أو المستندات وله أن يحيل الطلب عل

 .المحكمة عند الاقتضاء 

ى وجه السرعة من                   -1004مادة   ى محضر الجرد عل د الصديق عل ة عن  تنظر المحكم

 .قراراً فيها من قبل تلقاء نفسها فى المسائل الآتية ما لم تكن قد أصدرت 

ة أو      ال التجاري تغلال المح ى اس ا وف روج منه رة أو الخ ة الأس ى ملكي تمرار ف الاس

 .الصناعية أو تصفيتها والتصرف فى آل أو بعض المال وفاء للديون 
                                                 

مكرر  ( 22 الجريدة الرسمية العدد     -1992 لسنه   23 معدلة بالقانون رقم     1000الفقرة الأولي من المادة      )1(
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 .تقدير النفقة اللازمة للقاصر أو المحجوز عليه 

 .أتحاذ الطرق المؤدية لحسن إدارة الأموال وصيانتها 

رار أصدرته فى المسائل                   -1005مادة   دل عن أى ق  لمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تع

 .المبينة فى المادة السابقة أو إجراء من الإجراءات التحفظية إذا تبينت ما يدعوا لذلك 

 .ويجوز لقاضى الأمور الوقتية أن يعدل عن أى أمر أصدره وإذا تبين ما يدعو لذلك

 .ول حق الغير حسن النية الناشئ عن اتفاقات وفى جميع الأحوال لا يمس العد

ادة  ع   -1006م ائية أو رف اعدة القض ر أو المس ع الحج ترداد أو رف ب اس ل طل  لا يقب

د   د سبق رفضه إلا بع ان ق ه إذا آ وز علي ادة الإذن للقاصر أو المحج ة أو إع الوصاية أو الولاي

 . من تاريخ القرار النهائي بالرفضانقضاء سنة

 فى تقديم الحساب :الفصل الخامس
 

ادة  دير         -1007م ب أو الم ن الغائ ل ع ة أو الوآي ديم الأهلي ن تق ب ع ى النائ ب عل  يج

ى     ده ف ى تؤي تندات الت فوعا بالمس ه مش اباً عن إدارت ة حس اب المحكم م آت ودع قل ت أن ي المؤق

 .الميعاد الذى يحدده القانون وآلما طلبت منه المحكمة ذلك فى الميعاد الذى تحدده 

ا بالفصل فى حساب          -1008مادة   ادة دون غيره ا الم  تختص المحكمة المنظورة أمامه

 .النائب عن عديم الأهلية أو الوآيل عن الغائب أو المدير المؤقت 

ادة  دير        -1009م ب أو الم ن الغائ ل ع ة أو الوآي ديم الأهلي ن ع ب ع دم النائ م يق  إذا ل

ك         المؤقت الحساب فى الميعاد أمرته المحكمة بعد تكليفه با         اد تحدده وذل لحضور بتقديمه فى ميع

 .م تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة أو ذوي الشأن 

ى                     د عل ة لا تزي ه بغرام م علي فإذا انقضى الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة أن تحك

ر                    خمسمائة جنيهاً فإذا تكرر منه ذلك جاز أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد على ألف جنيه وذلك بغي

  . )1(خلال بالجزاءات الأخرى التى ينص عليها القانونإ

وإذا قدم الحساب وأبدي المكلف به عذرا مقبولا عن التأخير جاز للمحكمة أن تعفيه من               

 . آل أو بعض الغرامة أو من الحرمان من آل أو بعض الأجر 

أحد   إذا قدم الحساب يندب رئيس المحكمة أو المحكمة على حسب الأحوال       -1010مادة  

 .قضائها لفحصه
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دم الحساب             -1011مادة   ا مق ذين يحضر فيهم  يحدد القاضي المنتدب اليوم والساعة الل

ه للسفه لسماع الملاحظات                         ا والمحجوز علي ة عشر عام غ أربع ذى بل وذوو الشأن والقاصر ال

 .على الحساب ومناقشة أرقامه

ع   . وله أن يأمر باتخاذ ما يراه من إجراءات التحقيق           ام والإجراءات        وتتب ك الأحك فى ذل

 .المنصوص عليها فى الباب السابع من الكتاب الأول

ادة  دب أن     -1012م ن القاضي المنت وا م ة أن يطلب ة العام أن والنياب ذوي الش وز ل  يج

ه                       ا فى ذمت ازع فى ثبوته ى لا ين يصدر قراراً واجب النفاذ بإلزام مقدم الحساب بإيداع المبالغ الت

 .صادقة على الحسابدون أن يعتبر ذلك م

ة مشفوعة                  -1013مادة   ى المحكم ادة إل دب الم ل القاضي المنت  بعد انتهاء التحقيق يحي

ا أتخذ من إجراءات التحقيق ونتيجة                     ى الحساب وم بتقرير يضمنه ما أبدي من الملاحظات عل

 .هذا التحقيق

والمنصرف  يجب أن يشتمل القرار الذى تصدره المحكمة على بيان الإيراد  -1014مادة  

ت        دير المؤق ب أ والم ن الغائ ل ع ة أو الوآي ديم الأهلي ن ع ب ع ة النائ ى ذم اقي ف أمر . والب وت

 .المحكمة بإلزامه بأداء هذا الباقي وإيداعه خزانة المحكمة فى ميعاد تحدده

رار أو                    -1015مادة   ادي أو تك ط م  لا تجوز إعادة البحث فى أقلام الحساب إلا بسبب غل

 .لب بها إلى المحكمة التى فصلت فى الحسابتزوير ويرفع الط

ادة  اب    -1016م ديم الحس ب تق رفض طل رارا قضى ب تئنافية ق ة الاس ت المحكم  إذا ألغ

 .فعليها أن تحيل الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى ليقدم لها الحساب وتفصل فيها

 فى القرارات والأوامر وطرق الطعن فيها :الفصل السادس
 

اب                         فيما -1017مادة   واردة فى الب ام ال ع الأحك ة تتب واد الآتي ه فى الم ا نص علي دا م  ع

 .العاشر والثاني عشر والثالث عشر من الكتاب الأول 

ادة  واد  -1018م ى م ة الصادرة ف رارات القطعي اب أسباب الق م الكت ودع قل و ت  يجب أن

واء م   اب والإذن بالتصرف س ة والحس ة والغيب ائية الولاي اعدة القض ز والمس ق  الحج ا تعل ا م ن

وآذلك القرارات الصادرة  . بالصغير أو المحجوز عليه أو الغائب وما يتعلق بالنائبين عن هؤلاء          

ادة            ة         985بالإذن للنائب أو الوآيل بالتصرف والقرارات الصادرة وفقا للم اد ثماني ك فى ميع  وذل

ا   أيام من تاريخ النطق بها إذا صدرت من محكمة مواد جزئية وقى ميعاد خمسة عش  ا فيم رة يوم

 .عدا ذلك

 . ويكتفي فى القرارات الأخرى بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على منطوقها



ادة        اً للم ة وفق م المعارض وز له ذين تج خاص ال لان الأش اب إع م الكت ى قل  1021وعل

 .بمنطوق القرار الصادر فى غيبتم بعد إيداع أسبابه 

ة      القرارات الصادرة من قاضى م     -1019مادة   حكمة المواد الجزئية أو المحكمة الابتدائي

 :واجبة ولو مع حصول المعارضة أو الاستئناف فيما عدا القرارات الصادرة فى المسائل الآتية 

 .الحساب

 .رفع الحجر والمساعدة القضائية

 .رد الولاية

 .إعادة الإذن للقاصر أو المحور عليه

  .أو الولايةثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية 

 .الإذن للنائب عن عديم الأهلية أو آيل الغائب بالتصرف

حتى  ومع ذلك فللمحكمة المنظور أمامها المعارضة أو الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ             

 .  يفصل فى الطعن المرفوع إليها

ادة  ة     -1020م ة المخصص ى اللوح ق ف ة أن يعل ة الابتدائي اب المحكم م آت ى قل  عل

 القضائية صورة من آل قرار نهائي قضى بتعيين الأوصياء أو المشرفين أ والقامة أو               للإعلانات

أموريتهم     اء م م أو انته رهم به تبدال غي ائيين أو اس اعدين القض ائبين أو المس ن الغ وآلاء ع ال

 .وذلك فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ صدوره

ادة  ة إلا ف    -1021م رارات الغيابي ى الق ة ف وز المعارض ن    لا تج ة وم ائل الآتي ى المس

الأشخاص الآتي ذآرهم  من المطلوب الحجز عليه فى القرار الصادر من الإجراءات المنصوص              

 . أو بتوقيع الحجر985ا فى المادة عيه

 .من المطلوب مساعدته قضائيا فى القرار الصادر بتقرير المساعدة 

 . أو بعدم تثبيت الوآيل من المدعى بغيبته أو وآيله فى القرار الصادر بإثبات الغيبة

رارات      ى الق ائبين ف ن الغ وآلاء ع رفين وال ة والمش ديمي الأهلي ن ع ائبين ع ن الن م

 .الصادرة بتوقيع الجزاءات عليهم أو بعزلهم أو بالحد من سلطتهم أو الفصل فى حساباتهم

 .من الولي فى القرار الصادر بسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها

ذى       ة أو                   من القاصر ال رار الصادر باستمرار الولاي ة والعشرين فى الق غ سن الحادي بل

 .الوصاية عليه 

ا للمصلحة                    -1022مادة   ـر تحقيق راه أآث أي إجراءات ت أمر ب ة الاستئنافية أن ت  للمحكم

 .بعد سماع أقوال ذوى الشأن والنيابة العامة



ر فيها على الوجه     للسي ولها فى جميع الأحوال أن تعيد المادة إلى محكمة الدرجة الأولى          

 .الذى تعينه لها

ك                     ا وذل ادة آله ة أن تتصدى للم رار صادر فى مسألة معين ولها إذا رفع استئناف عن ق

 . عدا المنازعات المتعلقة بالحسابفيما

ة الصادرة    لا يجوز التماس إعادة النظر إلا النظر إلا فى القرارات الإن-1023مادة   تهائي

 :فى المواد الآتية

 .مساعدة القضائية أو إثبات الغيبةوقيع الحجر أو تقرير الت

 .تثبيت الوصي المختار أو الوآيل عن الغائب

 .عزل الأوصياء والقامة والوآلاء أو الحد من سلطتهم

 .سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها

 .           استمرار الولاية أو الوصاية على القاصر

 .الفصل فى الحساب

ة       -1024ة  ماد  فيما عدا مسائل الحساب لا يجوز الالتماس إلا لسبب من الأسباب المبين

 . )1( 4 ، 2 ، 1 ، فقرة 241فى المادة 

ادة  ى           -1025م ادة ف ى الم اً ف ان طرف ن آ ة ولم ة العام النقض للنياب ن ب وز الطع  يج

ل ة والمساعدة القضائية وس واد الحجر والغيب ى م ة الصادرة ف رارات الانتهائي ة أو الق ب الولاي

 .وقفها أو الحد منها أو ردها واستمرار الولاية أو الوصاية والحساب 
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 فى تسجيل الطلبات والقرارات والإطلاع وتسليم الصور والشهادات :الفصل السابع
 

ة أو الوصاية               -1026مادة    تسجل طلبات الحجز والمساعدة القضائية واستمرار الولاي

ا أو    د منه ة أو الح لب الولاي ه      وس د من ه أو الح ور علي ر أو المحج لب الإذن للقاص ا وس وقفه

ه              ه أو سلب ولايت وب الحجر علي ع المطل وإثبات الغيبة والحد من سلطة الوآيل عن الغائب ومن

ى ذات الطلب            ة يصدر عل أمر من قاضى الأمور الوقتي ك ب من التصرف أو تقييد حريته فيه وذل

راء التسجيل      . ابة بعد التحقيق من جديته وأخذ رأي النيابة آت    اب ف م الكت ويقدم الطالب الإذن لقل

 .فوراً 

رارات         مون الق ات بمض جيل الطلب امش تس ى ه ر عل اب أن يؤش م الكت ى قل ب عل ويج

 .ني وأربعين ساعة من تاريخ صدورهاالنهائية الصادرة فيها وذلك فى ميعاد ثما

ه وجب عل                   -1027مادة   م يطلب تسجيل الطلب أو رفض الإذن ب اب أن       إذا ل م الكت ى قل

 :يسجل فى الميعاد المذآور فى المادة السابقة القرارات النهائية الصادرة بما يأتي

 .توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة

 .سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها

 .    استمرار الولاية أو الوصاية

 .دارة أو الحد منهاسلب الإذن للقاصر أو المحجوز عليه بالإ

ل الغائب من             ا أو وآي ا أو الحد منه ه أو وقفه ه أو سلب ولايت منع المطلوب الحجر علي

 .التصرف أو تقييد حريته فيه

 .ويجب آذلك أن يؤشر على هامش هذه القرارات بكل قرار يصدر ملغياً أو معدلاً لها 

ادة           -1028مادة   ا فى الم ر حسن        لا ت  1026 القرارات المشار إليه ى الغي كون حجة عل

 .النية إلا من تاريخ تسجيل الطلب المقدم عنها فإن لم يسجل الطلب فمن تاريخ تسجيل الحكم 

انون   ام الق ق أحك ى تطبي رار ف ى تسجيل الق ب عل ا يترت ب م ى تسجيل الطل ويترتب عل

 .المدني

ة فهرس خاص بالأوضاع والمشرفين وال                -1029مادة   ة ابتدائي ة   يعد في آل محكم قام

 .والوآلاء عن الغائبين والمساعدين القضائيين وفقا للنظام الذى يقرره وزير العدل

دفاتر والسجلا               –1030مادة   ات وال ى الملف ذوي الشأن الإطلاع عل . ت والأوراق يجوز ل

ا      إذن من القاضي         . وتسلم لهم صور منه ة  أو شهادات بمضمونها ب ، أو أحد  ، أو رئيس المحكم

 .عامة بدرجة وآيل نيابة على الأقلأعضاء النيابة ال



ا            – 1031مادة   ا به  يجوز لكل شخص الإطلاع على السجلات والحصول على شهادة بم

ة   . إذن من القاضي  ، ويجوز له ب   تسجيلات أو تأشيرات   ة        أو رئيس المحكم ، أو أحد أعضاء النياب

ل         ى الأق ة عل ات و         العامة بدرجة وآيل نياب دفاتر الملف ى ال ى صور من        ، الإطلاع عل الحصول عل

 .   الصادرة فيها أو شهادات بمضمونهاأوراقها والقرارات 

ادة  نح     -1032م ايا الج ى قض ة ف ق والمحكم ى التحقي ة وقاض ة العام وز للنياب  يج

ات وض  ى الملف لاع عل ات الإط اء والجناي د الاقتض ة عن ا  بط الأوراق المودع ك أيض وز ذل ، ويج

جارية بـإذن من القاضي أو رئيس المحكمة المختصة بعد أخذ     للمحكمة فى الدعاوى المدنية والت    

 .رأى النيابة
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